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تامسار  السيد  الرئيس  نائب  الرئاسة  تولى  الرئيس،  لغياب  نظرا 
)إستونيا(.

البند 74 من جدول الأعمال )تابع(

تقرير المحكمة الجنائية الدولية

)A/78/322 مذكرة من الأمين العام )انظر

)A/78/321 و A/78/320( تقريرا الأمين العام

)A/78/L.6( مشروع القرار

الرئيس  بالإنكليزية(: نشكر  )تكلم  )ليختنشتاين(  فينافيزر  السيد 

السنوي  التقرير  عرضه  وعلى  اليوم  حضوره  على  هوفمانسكي 

العامة  الجمعية  على  الدولية  الجنائية  للمحكمة   )A/78/322 انظر(

)انظر A/78/PV.21(. في البداية، نود أن نؤكد مجددا دعمنا الثابت 

ومحايدة،  مستقلة  قانونية  محكمة  بوصفها  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

وتصميمنا على الوقوف بحزم إلى جانب مسؤوليها المنتخبين وموظفيها 

المحكمة  على  هجمات  أي  ونرفض  معها.  يتعاونون  الذين  وجميع 

ومسؤوليها، ونحن ملتزمون بمساعدة المحكمة عند الضرورة في زيادة 

أمنها، بما في ذلك أمنها السيبراني.

السنوية  بالذكرى  نحتفل  الذي  الأساسي،  روما  نظام  أنشأ  لقد 
الخامسة والعشرين لاعتماده هذا العام، نظاما قويا للمساءلة عن أخطر 
الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. والمحكمة الجنائية الدولية 
هي بالفعل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة في العالم، ونتوقع 
أو غير  الدول غير راغبة  تكون  التدخل عندما  قادرة على  تكون  أن 
قادرة على توفير العدالة لضحايا الجرائم الأساسية الدولية، تمشيا مع 
مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي الوقت 
نفسه، لا يزال نطاقها محدودا بسبب بطء التقدم في تحقيق عالميتها 
والمأزق السياسي شبه الدائم في مجلس الأمن، الذي لم يقم بإحالة أي 
حالات إلى المحكمة منذ أكثر من عقد من الزمان، على الرغم من 
الحاجة الواضحة والملحة إليها. ومع ذلك، يشجعنا أن نرى دولا جديدة 
إلى نظام روما الأساسي وتعديلاته. ونرحب على  تواصل الانضمام 
وجه الخصوص بأرمينيا بوصفها الدولة الطرف رقم 124 ونأمل أن 

ينضم المزيد من الدول في المستقبل القريب.
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وميانمار  وفلسطين  إسرائيل  في  الأخيرة  العالمية  الأحداث  إن 

والسودان ومالي وأفغانستان وأوكرانيا - وكلها أماكن للمحكمة الجنائية 

الدولية ولاية قضائية فيها وتجري تحقيقات مفتوحة هناك - تؤكد بشكل 

صارخ أهمية المحكمة والحاجة المستمرة إليها. ونود أن نشير إلى أن 

المحكمة لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة على أراضي 

دولة فلسطين، فضلا عن الجرائم التي يرتكبها مواطنون فلسطينيون. 

وقد رحبنا بملاحظات المدعي العام بشأن الحالة أمس وبتذكيره في ذلك 

البيان بالتحقيق المفتوح الذي يجريه. وفيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية 

الأخرى التي اتخذها المدعي العام للمحكمة، نأمل أن يواصل مراعاة 

مقاضاة  في  الدول  رغبة  عدم  عن  فضلا  الأمن،  مجلس  شلل  حالة 

عدم  أو  الأساسي  روما  نظام  في  عليها  المنصوص  الجرائم  مرتكبي 

قدرتها على ذلك، عندما يقرر أين سيركز تحقيقاته ويخصص موارده، 

كما تصرف بشكل فعال فيما يتعلق بالعدوان على أوكرانيا.

الحاسمة،  بولايته  الاضطلاع  في  العام  المدعي  مساعدة  وبغية 

يتحتم كفالة التعاون الكافي من جانب الدول والأمم المتحدة والمجتمع 

المدني، وهو تعاون لا غنى عنه للمحكمة ولنجاحها. والتعاون من جانب 

الخصوص  وجه  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  الأطراف  الدول 

أساسي للنهوض بالتحقيقات والمقاضاة التي تجريها المحكمة، ولكنه 

السياسي  الدعم  مجالات  في  بكثير  ذلك  من  أبعد  ما هو  إلى  يمتد 

الدول الأطراف في  السنوي لجمعية  والدبلوماسي والمالي. والاجتماع 

المحكمة، الذي يُعقد في نيويورك هذا العام، هو المكان الذي ينبغي أن 

تُتخذ فيه القرارات الرئيسية بشأن زيادة ذلك الدعم بحيث يتناسب مع 

احتياجات المحكمة.

إن التحدي الصارخ في التفاعل بين ولاية الأمم المتحدة والمحكمة 

الجنائية الدولية هو الولاية القضائية المحدودة جدا للمحكمة فيما يتعلق 

بجريمة العدوان. وعندما اعتُمد نظام روما الأساسي، كان إدراج جريمة 

وفي  منطقتنا.  خارج  من  الدول  من  عدد  إصرار  إلى  راجعا  العدوان 

هذا الصدد، أود أيضا أن أشيد بالمدعي العام الراحل والأسطوري في 

عن  لا يكل  مدافعا  كان  الذي  فيرينتس،  بنيامين  نورمبرغ  محاكمات 

المساءلة عن جريمة العدوان. وفي روما، وحتى في مؤتمر استعراض 

نظام روما الأساسي، الذي عُقد في كمبالا، كانت لدى البعض شكوك 

فيما يتعلق بأهمية إدراج جريمة العدوان في النظام الأساسي. وكانت 

الحجة هي أن طابع الحرب قد تحول إلى نزاعات مسلحة غير دولية.

عام  في  نأمله  كنا  عما  مختلفا  مكانا  اليوم  العالم  أصبح  لقد 

لغة  باستمرار في  الذي ظل منبوذا  “العدوان”،  1998. إن مصطلح 

الدبلوماسية الدارجة لسنوات طوال، أصبح الآن جزءا لا يتجزأ ليس من 

مواد الإحاطة والخطب فحسب، بل أيضا من القرارات التي اعتمدتها 

المتحدة.  أنشأتها هيئات الأمم  التي  المساءلة  العامة وآليات  الجمعية 

لقد أصيب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم بخيبة أمل عندما 

اكتشفوا أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها محاكمة العدوان عندما 

ترتكبه دول ليست أطرافا في النظام الأساسي بسبب استثناءات الولاية 

القضائية التي طلبتها أقلية من الدول. ولذلك، ينبغي أن نتخذ الخطوة 

الواضحة وأن نجعل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان متمشيا 

المنصوص  الأخرى  الأساسية  الجرائم  في  بالنظر  اختصاصها  مع 

عليها في نظامها. فالعدوان ليس جريمة افتراضية. إن أخطر أشكال 

السافرة على  للقوة هو أحد أشد الاعتداءات  القانوني  الاستخدام غير 

النظام الدولي، فضلا عن كونه مصدرا للعديد من الجرائم الأخرى التي 

تُرتكب في سياق النزاعات المسلحة الدولية. وبمحاسبة القادة السياسيين 

والعسكريين المسؤولين عن زعزعة السلام والأمن الدوليين، فإننا نؤكد 

بشكل جماعي من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما 

المبدأ القائم على الفقرة 4 من المادة 2، التي تنص على أن “يمتنع 

أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 

أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة”. 

إن تحديث نظامنا القانوني الدولي لمحاسبة المعتدين مهمة ملحة ليس 

للدول الأطراف في المحكمة فحسب، بل لجميع الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة، من أجل كفالة سلامنا وأمننا الجماعيين.

بولندا  تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلم  )بولندا(  شتشيرسكي  السيد 

الأعضاء  دوله  باسم  الأوروبي  الاتحاد  ممثل  به  أدلى  الذي  البيان 
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بعض  لإثارة  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود   ،)A/78/PV.21 انظر(

الاعتبارات بصفتنا الوطنية.

هوفمانسكي  للرئيس  امتناننا  خالص  عن  نعرب  أن  نود  أولا، 

لتقديمه التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2023-2022 

)انظر A/78/322(، الذي يُظهر التزام المحكمة الثابت بتحقيق العدالة 

في جميع أنحاء العالم وعملها الهائل على مدى السنوات الماضية.

يصادف تقديم التقرير هذا العام مرور ربع قرن على اعتماد نظام 

روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الوقت، 

فإن الولاية الفريدة للمحكمة منحتها دورا خاصا في نظام العدالة الدولي، 

على  القضاء  إلى  الرامية  العالمية  الجهود  على  ديمومة  يضفي  مما 

إفلات مرتكبي أبشع الجرائم الدولية من العقاب. وشكل إنشاء المحكمة 

وأرسى  الإنسان،  حقوق  بحماية  الجماعي  التزامنا  في  محورية  لحظة 

الأسس لهذا النظام. ويشهد عمل المحكمة على مدى السنوات الخمس 

والعشرين الماضية على تفاني قضاتها ومدعييها العامين وموظفيها، 

الذين يعملوا بلا كلل لكفالة ألا تمر الفظائع دون عقاب، كما يُظهر أن 

لدينا إطارا قانونيا قويا بما يكفي للتكيف مع بيئة دولية متغيرة باستمرار. 

ويزعزع  والأمن  السلام  يقوض  مما  تظهر،  جديدة  تحديات  ولا تزال 

استقرار البلدان والمناطق، ودائما ما يكون أشد المتضررين أولئك الذين 

عدوانَ  تشهد  وبولندا  العامين،  قرابة  منذ  هشة.  أوضاع  في  يعيشون 

الاتحاد الروسي غير المسبوق على أوكرانيا. وقد كشف انسحاب القوات 

الروسية من مدن محتلة مثل بوتشا وسومي وتشيرنيهيف والعديد من 

المدن الأخرى عن أدلة على جرائم حرب مروعة، بما في ذلك ممارسة 

العنف بصورة روتينية ضد المدنيين واستخدام المقابر الجماعية وغرف 

يجب  بأنه  القائل  للرأي  تأييدنا  أسباب  الفظائع  هذه  وتفسر  التعذيب. 

محاكمة جميع مرتكبي تلك الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب 

وجريمة العدوان، أمام المحاكم المختصة.

والمحكمة الجنائية الدولية في صميم عملية محاسبة المسؤولين 

عن ذلك. ولهذا السبب، نعتبر إصدار المحكمة لمذكرتي توقيف بحق 

فلاديمير بوتين وماريا لفوفا - بيلوفا خطوة تاريخية. إنها رسالة واضحة 

مفادها أن لدى المحكمة الإرادة والقدرة على اتخاذ إجراءات ضد الظلم. 

الذي  الدولية  الجنائية  للعدالة  الأساسية  المبادئ  أحد  بأهمية  ونذكر 

ينص على أن “ الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو 

أو موظفا  أو ممثلا منتخبا  أو برلمان  حكومة أو عضوا في حكومة 

حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية” )نظام 

روما الأساسي، الفقرة 1 من المادة 27).

الجنائية  المحكمة  تواجهها  التي  العديدة  والعقبات  التحديات  إن 

الدولية لم تَتَلَاشَ في السنوات الأخيرة. بل على العكس من ذلك، فقد 

أصبحت أشد مع انتقال المحكمة في عملياتها للتعامل مع مشهد سياسي 

الإلكترونية  الهجمات  ذلك  على  الأمثلة  ومن  وعدائية.  أكثر صعوبة 

مؤخرا على شبكة حواسيب المحكمة والإجراءات الجنائية التي بدأتها 

روسيا ضد رئيس المحكمة والنائب الأول للرئيس والمدعي العام وقضاة 

غير  الأعمال  وتلك  الابتدائيين.  القضاة  وأحد  التمهيدية  الإجراءات 

مقبولة، وينبغي لنا، بوصفنا دولا أطرافا، إدانتها بقوة.

ومما يؤسف له أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال مجهزة بنفس 

المحكمة  البداية. وكان على  منذ  استخدمتها  التي  القانونية  الصكوك 

أن تصمد أمام الانتقادات لتحقيقها نتائج محدودة، فيما تواجه ضغوطا 

قدرتها على  أعاق  المفروضة على اختصاصها، مما  والقيود  سياسية 

الداعي  الاقتراح  بولندا  تؤيد  الخلفية،  تلك  وإزاء  بولايتها.  الاضطلاع 

إلى مساواة جريمة العدوان بالجرائم الدولية الأخرى والسماح للمحكمة 

دون  من  الصدد  ذلك  في  القضائية  ولايتها  بممارسة  الدولية  الجنائية 

القيود الخاصة المطبقة حاليا.

يحتاج العالم اليوم إلى نظام عدالة جنائية دولي محايد أكثر من 

أي وقت مضى وينبغي ألا تثنينا هذه التحديات عن السعي نحو تحقيق 

ذلك. وبدلا من ذلك، يجب أن تشجعنا على التفكير بجدية أكبر فيما 

يحتاج إلى تغيير وتحسين، وغالبا أيضا في سلوكنا.

فعالية  أكثر  الدولية  الجنائية  المحكمة  ستكون  بدء،  ذي  بادئ 

تشجع  أن  الأطراف  الدول  واجب  ومن  تغطيتها.  نطاق  يتسع  عندما 

المزيد من الدول على التصديق على نظام روما الأساسي وأن تحملها 
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ولهذا  مشتركا.  نظاما  نبني  أن  جميعا  مصلحتنا  من  لأن  ذلك  على 

السبب، لاحظت بولندا بارتياح كبير القرار الذي اتخذته أرمينيا مؤخرا 

بالتصديق على نظام روما الأساسي. ويتعين علينا أن نخطو خطوة 

أخرى إلى الأمام بكفالة الولاية القضائية العالمية للمحكمة فيما يتعلق 

بأبشع الجرائم، حتى لا يفلت أحد من العقاب أينما ومتى ما ارتُكبت 

تلك الجرائم أو أيا كان مرتكبوها.

أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  فيه على  يتعين  الذي  الوقت  وفي 

التحقيقات  المتزايد من  الحجم  للتعامل مع  المحدودة  تستخدم مواردها 

نظام روما الأساسي في  ما أخفقت الأطراف في  كثيرا  والمحاكمات، 

الامتثال لقرارات المحكمة. وتود بولندا أن تشدد على أن الأمر منوط 

بنا - نحن الدول الأطراف - كي نكون قدوة للمجتمع الدولي ونبرهن 

الدول الأطراف دعما متعدد  تقديم  النظام مطلوب. إن  على أن ذلك 

الأبعاد للمحكمة شرط مسبق لحسن سير عمل المحكمة ونجاحها في 

للشواغل والانتقادات  المستقبل. وسيتطلب ذلك أيضا مراجعة صادقة 

التي أثارتها بعض الدول الأعضاء لضمان أن تعمل المحكمة بطريقة 

عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة. لا يسعنا أن نبقى صامتين ونقف 

مكتوفي الأيدي. فالعالم بحاجة إلى السلام والعدالة الدولية.

مالطة  ترحب  بالإنكليزية(:  )تكلم  )مالطة(  كويميزاكيس  السيد 

بهذه الفرصة لتؤكد من جديد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ولإبراز 

أهميتها بوصفها عنصرا أساسيا في المسعى الجماعي لتحقيق العدالة 

الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

الاتحاد  باسم  في وقت سابق  به  أدلي  الذي  البيان  مالطة  تؤيد 

.(A/78/PV.21 الأوروبي والدول الأعضاء فيه )انظر

بالمعلومات  الزاخرة  إحاطته  على  هوفمانسكي  الرئيس  ونشكر 

الذي  الصعب  السياق  في ضوء  الثابتين  وتضامننا  دعمنا  له  ونؤكد 

تعمل فيه المحكمة ومسؤولوها حاليا.

يتعلق  فيما  المحرز  بالتقدم  علما  نحيط  أن  الصدر  يثلج  ومما 
أفريقيا  ودارفور وجمهورية  ومالي  أوغندا  في شمال  المرتكبة  بالجرائم 
في  لتحقيقاته  العام  المدعي  باستئناف  ونرحب  وأوكرانيا.  الوسطى 

الحالات في أفغانستان وجمهورية فنزويلا البوليفارية والفلبين وباختتام 
في  والحالة  بالحالة في جورجيا  المتعلقة  القضايا  في  التحقيق  مرحلة 
يتعلق  فيما  العمل  مواصلة  عن  فضلا  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 

بالحالات الأخرى التي تقع ضمن ولايته.

إن دور المحكمة الجنائية الدولية في كفالة المساءلة حيوي أكثر 

من أي وقت مضى لأن أخطر الجرائم الدولية لا تزال تقع، للأسف، 

في أجزاء مختلفة من العالم. وفي ذلك الصدد، نرحب بالتحقيقات التي 

يجريها المدعي العام، بما فيها التحقيقات المتعلقة بالحالة في أوكرانيا. 

وكانت مالطة واحدة من 43 دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية 

الجنائية  المحكمة  إلى  أوكرانيا  في  للوضع  المشتركة  الإحالة  قدمت 

الدولية في آذار/مارس 2022.

المحكمة والأمم  بين  بالتعاون  مالطة  ذلك، ترحب  وعلاوة على 

المتحدة بشأن مختلف المسائل وبالمساعدة التنفيذية التي تقدمها كيانات 

أكرر  أن  أود  ذلك،  ومع  المحكمة.  إلى  الميدان  في  المتحدة  الأمم 

التأكيد على أن العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن تتطلب تحسينا. 

فنظام روما الأساسي يخول المجلس إحالة حالات إلى المحكمة، ولكنه 

لم يُحل سوى حالتين حتى الآن. وثمة حاجة إلى الاتساق والموضوعية 

فيما يتعلق بالإحالات. وعلاوة على ذلك، يجب على المجلس أن يكفل 

المتابعة وأن يدعو الدول المعنية إلى التعاون مع المحكمة.

ويظل تعاون الدول الأطراف والدول الأخرى ومساعدتها ودعمها 

المحكمة جميع  دعوة  نكرر  أن  ونود  المحكمة.  لعمليات  أساسيا  أمرا 

في  بنشاط  والتعاون  ونزاهتها  المحكمة  استقلال  احترام  إلى  الدول 

السياسة  مشروع  بشأن  العامة  بالمشاورات  أيضا  ونرحب  تحقيقاتها. 

الجديدة لمكتب المدعي العام المتعلقة بالتعاون ومبدأ التكامل، والتي 

والسلطات  المكتب  بين  العلاقة  في  نوعية  نقلة  إحداث  إلى  تهدف 

والناجين من  الضحايا  المساءلة الأخرى، فضلا عن  الوطنية وآليات 

الفظائع على الصعيد العالمي.

وترحب مالطة أيضا باعتماد المحكمة الجنائية الدولية لسياستها 

إلى  السعي  وينطوي  الجنساني.  الاضطهاد  جريمة  بشأن  الجديدة 
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المتمثلة في الاضطهاد  الإنسانية  الجريمة ضد  المساءلة عن  تحقيق 

والمعاملة  الجنساني  للتمييز  للتصدي  هائلة  إمكانات  على  الجنساني 

غير المتكافئة، وهما أصل تلك الجرائم، ومنعهما.

هذه  في  الأساسيين  الشركاء  من  المدني  المجتمع  منظمات  إن 

لزيادة  بها  التي تضطلع  العدالة. والأنشطة  لتحقيق  المشتركة  الجهود 

روما  نظام  على  العالمي  التصديق  وتعزيز  المحكمة  بشأن  الوعي 

الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا جديرة بالثناء.

أود أيضا أن أذكر على وجه التحديد الضحايا والناجين، الذين 

الأساسي.  روما  نظام  إطار  صميم  في   - يظلوا  أن  ويجب   - هم 

ونرحب بأن مسألة التعويضات للضحايا لا تزال تكتسب أهمية في عمل 

المحكمة. وفي ذلك الصدد، لا غنى عن عمل الصندوق الاستئماني 

للضحايا. وفي عام 2023، وللسنة العاشرة على التوالي، قدمت مالطة 

تبرعات للصندوق.

المساءلة  الدولية الأمل في أن تسود  الجنائية  المحكمة  وتعطي 

على القوة، ولهذا السبب ندعو إلى إضفاء الطابع العالمي على نظام 

أخرى  دولة عضو  اتخذته مؤخرا  الذي  بالقرار  ونشيد  الأساسي  روما 

بالتصديق عليه.

مالطة  دعم  مجددا  أؤكد  أن  لي  اسمحوا  بياني،  أختتم  أن  قبل 

للمحكمة ومسؤوليها، لا سيما في وقت يتعرضون فيه للهجوم. إذ يجب 

أن يتمكن أعضاء المحكمة المنتخبون من الاضطلاع بواجباتهم دون 

أي خوف من الانتقام. ولتلك الأسباب، شاركنا في تقديم مشروع القرار 

الدولية، ونشكر هولندا  الجنائية  المحكمة  تقرير  بشأن   ،)A/78/L.6(

على جهودها في تيسيره.

السيدة سكيف )الأرجنتين( )تكلمت بالإسبانية(: بادئ ذي بدء، 
يود وفد بلدي أن يشكر القاضي بيوتر هوفمانسكي على عرضه )انظر 
التقرير السنوي عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية   (A/78/PV.21

التي  المتضافرة  للجهود  تقديره  عن  يعرب  وأن   ،)A/78/322 )انظر 
تبذلها الرئاسة والدوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة في مواصلة 

إقامة العدل في خضم تحديات كبيرة.

والعشرين لاعتماد  الخامسة  السنوية  الذكرى  العام  يصادف هذا 

دولية  جنائية  محكمة  ترى  أن  الأرجنتين  ويسر  الأساسي  روما  نظام 

تعمل بكامل طاقتها وتفي بالولاية التي أوكلناها إليها في روما، نحن 

نظام  أصبح  الماضية،   25 الـ  السنوات  مدى  فعلى  الأطراف.  الدول 

روما الأساسي منارة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز نظام للعدالة 

القضائية  الولايات  مع  والتعاون  المساءلة  فيه  تكون  الدولية،  الجنائية 

الوطنية هما المبدآن التوجيهيان. والمحكمة هي الأمل لآلاف الضحايا 

أنها  كما  العالم،  أنحاء  جميع  في  العدالة  تحقيق  إلى  يسعون  الذين 

الضمان بأنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن المنصب الرسمي 

أو السلطة التي يشغلها مرتكبو الجرائم الشنيعة.

يشكل الوقت الراهن تحديا لتعددية الأطراف بشكل عام وللمحكمة 

الماضية،  القليلة  السنوات  في  المحكمة،  واجهت  وقد  خاص.  بشكل 

عددا من التحديات، الداخلية منها والخارجية، ولهذا السبب قررت الدول 

الأطراف فيها الشروع في عملية استعراض، بلغت الآن مرحلتها النهائية. 

ونعتقد أن هذه الممارسة قد أتاحت لنظام المحكمة برمته إجراء تقييم 

كامل لأعمالها وتحديد الجوانب التي يتعين تحسينها وتقويمها. وكثيرا 

ما يتعرض استقلال المحكمة وقدرتها على تنفيذ ولايتها للتهديد بسبب 

هذه  بحدوث  تسمح  ألا  الأطراف  للدول  وينبغي  خارجية.  ضغوطات 

الحالات وأن توفر للمحكمة كل الدعم اللازم لكفالة نزاهتها واستقلالها. 

ومن التحديات المهمة التي تواجه المحكمة إضفاء الطابع العالمي على 

نظام روما الأساسي، وهو أمر أساسي بغية تجاوز الانتقائية المتصورة 

في تطبيق العدالة الجنائية الدولية. إن زيادة عدد الدول المصادقة على 

نظام روما الأساسي أمر بالغ الأهمية لسد الثغرات في مكافحة الإفلات 

النظام  هذا  إلى  بعد  لم تنضم  التي  الدول  نحث  ولذلك  العقاب،  من 

على أن تفعل ذلك. وفي الوقت نفسه، يسرنا أن نلاحظ أنه بعد تفعيل 

اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، استمرت الدول الأطراف في 

مصادقتها على ذلك التعديل.

بطريقة  المحكمة  عمل  لتسيير  آخر  رئيسي  عنصر  والتعاون 

فعالة. فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، بصفتها محكمة دولية، أن 
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تواصل عملها بدون التعاون الفعال مع العديد من أصحاب المصلحة، 

الأساسي، في جميع مراحل  نظام روما  الدول الأطراف في  وخاصة 

التحقيق والمحاكمة. وفي هذا الصدد، نحن فخورون جدا بأننا أول دولة 

طرف تبرم اتفاقات التعاون الأربعة التي اقترحتها المحكمة.

أن  نغفل  ألا  يجب  المحكمة،  تحسين  على  العمل  نواصل  وإذ 

أخطر  في  التحقيق  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  التي  هي  الدول 

الفقري  العمود  التكامل بوصفه  الدولية ومقاضاتها، وفقا لمبدأ  الجرائم 

لنظام روما الأساسي. وندعو جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى 

إدراج الجرائم والمبادئ التي يشملها نظام روما الأساسي في قوانينها 

الوطنية بما يكفل التكامل بطريقة فعالة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير 

إلى اعتماد اتفاقية ليوبليانا - لاهاي بشأن التعاون الدولي في التحقيق 

والملاحقة القضائية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 

بها الأرجنتين  بادرت  التي  الدولية  الجرائم  الحرب وغيرها من  وجرائم 

وبلجيكا وسلوفينيا والسنغال ومنغوليا وهولندا. ومما لا شك فيه أن تلك 

الاتفاقية الجديدة ستساعد كثيرا في تعزيز مبدأ التكامل.

لقد قطعت المحكمة شوطا طويلا منذ إنشائها ورسخت مكانتها 

كمؤسسة رئيسية في النظام الدولي. واليوم، لا جدال حول وجود توافق 

عام في الآراء على أن الإفلات من العقاب على الجرائم الشنيعة لم يعد 

الأرجنتين  تدرك  تجربتنا،  إلى  واستنادا  تاريخنا  إلى  وبالنظر  مقبولا. 

الاعتقاد، سنواصل  وبناء على هذا  للضحايا.  العدالة  تحقيق  ضرورة 

دعمنا الثابت لعمل المحكمة واستقلالها القضائي.

أبدأ  أن  بالإسبانية(:أود  )تكلم  )باراغواي(  سوسا  بيريرا  السيد 

الدولية  الجنائية  للمحكمة  السنوي  للتقرير  تقديرنا  عن  بالإعراب 

المحكمة  أنجزته  الذي  المتميز  للعمل  وامتناننا   )A/78/322 انظر(

خلال الفترة 2023-2022.

يدل حجم العمل الهائل المجسد في التقرير، بمشاركة أكثر من 

000 15 ضحية في القضايا المعروضة على المحكمة وإصدار عدد 

أهمية  على  استماع،  جلسة   200 من  أكثر  وعقد  القرارات  من  كبير 

ونطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية في مهمتها المتمثلة في الملاحقة 

القضائية وإصدار الأحكام في أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع 

القانون  مبادئ  واحترام  للضحايا  التعويضات  وتقديم  ككل،  الدولي 

الدولي. وتشكل التحقيقات والدراسات الأولية في أربع قارات، والعمل 

الهام الذي يقوم به الصندوق الاستئماني للضحايا والذي يستفيد منه 

التعاون  إلى تعزيز  حوالى 000 17 شخص، عناصر هامة تدعونا 

بين مؤسسات نظام روما الأساسي حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها 

بوضع  أيضا  ونشيد  منها.  التحقيقي  الطابع  ذات  ولا سيما  بفعالية، 

العام  المدعي  ومكتب  المحكمة  إجراءات  لتوجيه  استراتيجية  خطط 

للفترة من 2023 إلى  المحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا  وقلم 

2025. ونأمل أن تولد هذه الخطط أوجه التآزر الضرورية للتمكين من 

إنجاز عمل يتسم بالفعالية والكفاءة.

ونرغب في تسليط الضوء على الأهمية الأساسية للمحكمة الجنائية 

الدولية وهيئات نظام روما الأساسي، بوصفها محكمة الملاذ الأخير 

التي تكمل بعملها الولايات القضائية الوطنية، في التحقيق مع مرتكبي 

ومحاكمتهم.  بأسره  الدولي  مجتمعنا  على  تؤثر  التي  الجرائم  أخطر 

مدافعا  بوصفها  الدولية،  الجنائية  المحكمة  تتطلب  السياق،  هذا  وفي 

بغية تعزيز  تعاونية  الدولي، بذل جهود  للمجتمع  القيم الأساسية  عن 

إطارها المؤسسي وكفالة قدرتها على ممارسة ولايتها وفقا لأعلى معايير 

الاحتراف المهني والاستقلال والحياد.

للقانون  الأساسية  بالمبادئ  بموجب دستورها،  باراغواي،  وتعترف 

الدولي وتقبلها، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعلن أن جرائم شنيعة 

معينة لا تسقط بالتقادم. ونعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إنجازا 

للمجتمع الدولي في كفاحه ضد الإفلات من العقاب على أبشع الجرائم 

وفي السعي إلى تحقيق العدالة، ونرى أن كفالة التعويض الكافي للضحايا 

الدولي وميثاق الأمم  للقانون  المحكمة، وفقا  عنصر أساسي في عمل 

المتحدة. وأخيرا، نقدّر إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 

والأوساط الأكاديمية في عمل المحكمة الجنائية الدولية.

الجمهورية  تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلمت  )تشيكيا(  كافكوفا  السيدة 

التشيكية البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
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فيه )انظر A/78/PV.21) وتود أن تضيف بعض الملاحظات بصفتها 

الوطنية.

رئيس  هوفمانسكي،  للقاضي  شكرنا  عن  بالإعراب  أبدأ  أن  أود 

المحكمة الجنائية الدولية، على عرضه آخر تقرير للمحكمة الجنائية 

التي  السنوات  مدى  على  قيادته  وعلى   )A/78/322 )انظر  الدولية 

كرسها لخدمة المحكمة. ونأسف لأن ولايته تقترب من نهايتها ونتمنى 

له كل التوفيق في مساعيه المقبلة.

احتفلنا في تموز/يوليه بمرور 25 عاما على نظام روما الأساسي. 

وفي ذلك الوقت، كان عدد الدول الأطراف 123 دولة، ونهنئ أرمينيا 

العدد  هذا  ويمثل   .124 الـ  الطرف  الدولة  تصبح  بأن  قرارها  على 

أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويسلط الضوء 

على الدعم المقدم للمحكمة وولايتها التي تشمل الغاية من إنشاء الأمم 

إدانة  أنه يجب  التأكيد في ذلك الصدد على  المتحدة. وأود أن أكرر 

المنتخبين وموظفيها  المحكمة ومسؤوليها  أي تهديدات وهجمات ضد 

وجميع المتعاونين معها. إن استقلال المحكمة في التحقيق مع مرتكبي 

أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ومحاكمتهم مبدأ 

أساسي يجب الدفاع عنه.

أخير،  ملاذ  محكمة  بوصفها  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إن 

أنشطة  السنوي عن  التقرير  التكامل. ويشير  مبدأ  إلى  بالكامل  تستند 

المحكمة صراحة إلى تعميق مشاركة مكتب المدعي العام مع السلطات 

الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين في البلدان التي توجد فيها حالات 

خاضعة لولاية المحكمة بغية سد ثغرة الإفلات من العقاب. ونرى أن 

قدرة  زيادة  أن  فرضية  إلى  استنادا  للتكامل،  الصحيح  النهج  هو  هذا 

وبالتالي  الوطنية،  للإجراءات  الدعم  تقديم  على  العام  المدعي  مكتب 

الاضطلاع  من  الآخرين  المصلحة  الأطراف وأصحاب  الدول  تمكين 

بمسؤوليتهم الرئيسية، سيؤدي إلى تقليل الحاجة إلى تدخل المكتب. لكن 

ذلك يعمل في كلا الاتجاهين. وبإيجاد أوجه تآزر في التعاون، ستصبح 

المحكمة أيضا أكثر قدرة على المضي قدما في عملها الجاري بموارد 

معقولة وفي إطار زمني معقول.

إن مبدأي التكامل والتعاون يعتمدان على بعضهما البعض. وكما 

هو مبين أعلاه جزئيا، فإن التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقها 

ومحاكمتها في الجرائم التي تدخل في اختصاصها ليس التزاما قانونيا 

نابعا من نظام روما الأساسي أو قرارات مجلس الأمن فحسب، بل هو 

المحكمة. ونشير  أمام  كذلك شرط مسبق ضروري لإجراء محاكمات 

إلى أن التعاون يظل أحد الصعوبات. وفي ذلك الصدد، نود أن نشير 

إلى أنه عندما تحدث حالات عدم تعاون، ينبغي أن نعمل معا من أجل 

عدم التكرار، وكذلك من أجل رد فعل مناسب. وعلاوة على ذلك، فإن 

ذاته هو مجال متعدد الأوجه يشمل  للتعاون في حد  المعنى الأوسع 

استخدام  مثل  العملية  الوسائل  ذلك  في  بما  مختلفة،  وأنشطة  شركاء 

مع  التعامل  على  المحكمة  قدرة  زيادة  إلى  ترمي  التي  التكنولوجيا، 

الحالات الصعبة والمعقدة في نطاق اختصاصها.

والأمم  المحكمة  بين  العملية  العلاقة  بوضوح  التقرير  ويوجز 

المتحدة، استنادا إلى اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية 

التي  المتحدة،  الأمم  العديدة من منظومة  الأجزاء  تعاون  إن  الدولية. 

تواصل التعاون مع المحكمة، أمر أساسي. وكذلك نود أن نعرب عن 

تقديرنا لدور مكتب الاتصال لدى الأمم المتحدة.

إن العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن علاقة معقدة. وتنطوي 

سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما إلى المحكمة على إمكانية تعزيز 

الاختصاص.  إلى  المحكمة  فيها  تفتقر  التي  الحالات  في  المساءلة 

ونرى إمكانية أكبر لتعزيز تلك العلاقة. وعلى وجه الخصوص، أيدنا 

المبادرات الرامية إلى الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات 

التي ترتكب فيها جرائم بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تسير سلطة 

التي يلزم  الإحالة جنبا إلى جنب مع متابعة فعالة لأنشطة المحكمة 

إجراء حوار هادف ومعزز بشأنها بشكل حيوي.

تقديرنا  عن  نعرب  إننا  الضحايا.  ذكر  بدون  بياني  يكتمل  ولن 

لعمل الصندوق الاستئماني للضحايا الذي واصلت الجمهورية التشيكية 

الإسهام فيه منذ عام 2011. ويوفر دعم عمل الصندوق الاستئماني 

وسيلة أخرى لمساعدة المحكمة في الوفاء بولايتها.
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أذكر  أن  أود  المحكمة،  دعم  سياق  وفي  بياني  أختتم  أن  وقبل 

المحكمة  في  قاض  لمنصب  مرشحا  سمت  التشيكية  الجمهورية  بأن 

الأول/ديسمبر.  كانون  في  ستجرى  التي  للانتخابات  الدولية  الجنائية 

ونعتقد اعتقادا صادقا أنه سيسهم إسهاما كبيرا، نظرا لمهاراته وخبرته 

المهنية، في عمل المحكمة الجنائية الدولية. 

بشكر  أبدأ  بالإنكليزية(:  )تكلم  كوريا(  )جمهورية  تشوي  السيد 

 (A/78/PV.21 الرئيس بيوتر هوفمانسكي على عرضه الشامل )انظر

للتقرير )انظر A/78/322(. ويرحب وفد بلدي كذلك بالتقدم الهام الذي 

أخطر  مرتكبي  إفلات  مكافحة  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  أحرزته 

الجرائم من العقاب.

لقد مر على نظام روما الأساسي 25 عاما، هذا العام. وما من 

شك في أن نظام روما الأساسي أسهم إسهاما كبيرا في استدامة الركائز 

والتنمية،  والأمن،  السلام  وهي  بها،  والنهوض  المتحدة  للأمم  الثلاث 

وحقوق الإنسان.

وأود أن أسلط الضوء - للسنوات ال 25 المقبلة وما بعدها - 

فحقا  الأساسي.  روما  نظام  مفهوم  تحسين  إلى  الملحة  الحاجة  على 

معينة،  مجموعة  لقيم  متحيزة  المحكمة  أن  من  شواغل  هناك  كانت 

تكوين  لا في  العادل،  غير  الجغرافي  التوزيع  إلى  جزئيا  ذلك  ويعزى 

الدول الأطراف فحسب بل كذلك في تكوين موظفي المحكمة.

ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ هي واحدة من أقل المجموعات 

الإقليمية تمثيلا، والعديد من البلدان ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير 

في موظفي المحكمة الفنيين. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الموظفين 

الكوريين حاليا صفرا. وذلك يعني أن بلدي تغير في العام الماضي من 

كونه أحد أكثر البلدان تمثيلا ناقصا إلى بلد غير ممثل، على الرغم من 

أن كوريا هي سابع أكبر مانح والعدد المستهدف للموظفين الكوريين، 

وفقا لسياسات المحكمة، هو حوالي 15 موظفا.

إنني لا أطلب من المحكمة تعيين المزيد من الموظفين الكوريين. 
إنني أود أن أشدد على خطورة الحالة وأن أزيد إذكاء الوعي بالمخاطر 
تنوع  على  العادل  غير  الجغرافي  التوزيع  يشكلها  قد  التي  المحتملة 

وجهات النظر وثقافة العمل في المحكمة وتحديات التصورات المتعلقة 
الدولي  المجتمع  بعالمية  المطاف،  نهاية  وفي  وحيادها،  باستقلالها 

واستمرار تعاونه.

وبصفتي كبير مدعيين عامين في كوريا، أعرف مدى أهمية النظر 

إلى إجراءات التحقيق أو القضاء على أنها عادلة ونزيهة. ومن ذلك 

المنطلق، فإن تحسين مركز التوزيع الجغرافي للدول الأطراف والمحكمة 

يمكن أن يكون أداة فعالة جدا للتغلب على تحديات التصورات والمسائل 

الأخرى ذات الصلة.

وظلت جمهورية كوريا مؤيدا قويا للمحكمة الجنائية الدولية منذ 
بما  المناصب،  من  العديد  في  القانونيون  خبراؤنا  وقد عمل  إنشائها. 
في ذلك منصب قاض مؤسس ورئيس للمحكمة ورئيس جمعية الدول 
الأطراف. ونعمل حاليا كمركز تنسيق مشارك لجمعية الدول الأطراف 
لتعزيز عالمية نظام روما الأساسي، جنبا إلى جنب مع هولندا، ويعتز 
خارجيا  مراجعا  بكونه  كوريا  في  والتفتيش  الحسابات  مراجعة  مجلس 
في  قاض  لمنصب  مرشحنا  يتمكن  أن  وآمل  المحكمة.  لحسابات 
الإسهام  من  الممتازتين،  وتجربته  بخبرته  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

أيضا في شرعية وكفاءة المحكمة كقاض ابتداء من العام المقبل.

الأمن،  مجلس  في  جديدا  عضوا  بوصفها  كوريا،  وستواصل 
وتنفيذ  العقاب  من  للإفلات  لوضع حد  ونشط  بناء  بدور  الاضطلاع 

العدالة التصالحية للضحايا وضمان سيادة القانون.

مملكة  عن  بالنيابة  بالفرنسية(:  )تكلم  )بلجيكا(  لاغاتي  السيد 
)انظــر  عرضه  على  هوفمانسكي  القاضي  أشكر  أن  أود  بلجيكا، 
A/78/PV.21) التقرير السنوي )انظر A/78/322( وعلى فترة ولايته 

الناجحة كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية، التي شغلها منذ انتخابه في 
عام 2015. تؤيد بلجيكا البيان الذي أدلي به باسم الاتحاد الأوروبي 

.(A/78/PV.21 والدول الأعضاء فيه )انظر

وبالنسبة لبلجيكا، فإن العرض السنوي لهذا التقرير على الجمعية 
الدعامة  بوصفها  المحكمة  دور  يؤكد  فهو  الأهمية.  بالغ  أمر  العامة 
الجرائم  العقاب على  الإفلات من  العالمي ومكافحة  للنظام  الأساسية 

التي تصدم المجتمع الدولي بأسره وتؤثر عليه.
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ولا توجد اليوم منطقة في العالم بمنأى عن النزاع المسلح. وفي 

كثير من الأحيان، لا تزال تلك النزاعات تلحق الضرر بالمدنيين الذين 

يقعون في مرمى نيران الأعمال العدائية. فمن الضروري أن نوحد قوانا 

لضمان ألا يفقد أولئك السكان، أينما كانوا، الثقة في نظام العدالة وأن 

يحاسب مرتكبو أخطر الجرائم جنائيا على أعمالهم.

الإفلات  مكافحة  في  نشطا  دورا  تؤدي  أن  الدول  على  ويجب 

تعتمد على ذلك. وعلى وجه  الكفاح  العقاب. وفعالية ومصداقية  من 

الخصوص، يجب على الدول أن تلاحق مرتكبي تلك الجرائم قضائياً 

وأن تحاكمهم في إطار ولاياتها القضائية الوطنية، وبذلك تكفل تماماً 

الطابع التكاملي لتدخل المحكمة.

اتفاقية  الدافعة وراء  القوى  وفي ذلك الصدد، تعد بلجيكا إحدى 

تهدف  جديدة  اتفاقية  وهي   - لها  الوديعة  والجهة  لاهاي   - ليوبليانا 

إلى تعزيز التعاون بين الدول في التحقيق في أخطر الجرائم ومحاكمة 

15 شباط/ و   14 يومي  توقيعها في لاهاي  مرتكبيها. وسيقام حفل 

فبراير 2024.

الدول  يجب على  المحكمة،  تنشئها  التي  الإجراءات  حالة  وفي 

أيضاً أن تتعاون تعاوناً كاملًا مع المحكمة في جميع المراحل. ويجب 

على الدول أيضاً أن تعمل كضامنة لاحترام المبادئ الأساسية لحياد 

المحكمة واستقلالها. ويجب على الدول أن تضمن سداد الاشتراكات 

الإلزامية في الميزانية السنوية للمحكمة في الوقت المناسب لتمكينها من 

الوفاء بمهمتها على النحو الواجب.

إن دعم المحكمة أمر أساسي. وفي ذلك الصدد، تود بلجيكا أن 

تؤكد مرة أخرى قيمة الصندوق الاستئماني للضحايا. يضطلع الصندوق 

بأعمال دعم فريدة من نوعها في تنفيذ أوامر التعويض والدعم النفسي 

والمادي للضحايا وأسرهم. وبلجيكا حساسة بشكل خاص لمحنة ضحايا 

دعم  ويتماشى  أولوياتها.  إحدى  يجعلها  مما  الفظيعة،  الجرائم  هذه 

قدمت  العام،  هذا  وفي  الموقف.  ذلك  مع  تاماً  تماشياً  الصندوق  هذا 

بلجيكا مساهمة طوعية إضافية قدرها 000 500 يورو بالإضافة إلى 

مساهمتنا السنوية العادية.

وقد وقعت بلجيكا مؤخراً اتفاقاً ثنائياً جديداً بشأن تعزيز التعاون 

مع قلم المحكمة - وهو ثامن اتفاق تعاون معزز تبرمه بلجيكا مع جهاز 

من أجهزة المحكمة. وهو يتعلق بالإفراج عن الأشخاص، أي استقبال 

الأشخاص في أراضينا المفرج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم أو بعد 

تبرئتهم أو إسقاط التهم الموجهة إليهم.

للنداء الذي أصدره المدعي  علاوة على ذلك، استجابت بلجيكا 

العام في 7 آذار/مارس 2022 بتقديم تبرعات بقيمة 000 500 يورو 

للصندوق الاستئماني الذي أنشأته المحكمة، وبتوقيع عدة مذكرات تفاهم 

الاتحادية  الشرطة  بإعارة خبراء من  الخصوص،  للسماح، على وجه 

والقوات المسلحة البلجيكية إلى مكتب المدعي العام.

وفي هذه الذكرى السنوية لنظام روما الأساسي، تؤكد بلجيكا مرة 

أخرى الأهمية الأساسية لإطار تعاون المحكمة مع الدول الذي تعززه 

ذلك  العمل في  إلى  الدول الأطراف  الثنائية. وندعو جميع  الاتفاقات 

الصدد لزيادة دعم عمل المحكمة حتى لا يتمكن مرتكبو أخطر الجرائم 

من الإفلات من العدالة.

الرئيس  نشكر  بالإنكليزية(:  )تكلم  )نيوزيلندا(  فيبولياي  السيد 

 (A/78/322 هوفمانسكي على تقرير المحكمة الجنائية الدولية )انظر

الدولي  القانون  سيادة  في  المحكمة  إسهام  مناقشة  بفرصة  ونرحب 

وعلاقتها بالأمم المتحدة.

إن نيوزيلندا تعتبر المحكمة، بوصفها المحكمة الجنائية الدولية 
على  القائم  الدولي  للنظام  أساسية  دعامة  والوحيدة،  الأولى  الدائمة 
على  عاماً   25 مرور  وبعد  الدولي.  الجنائية  العدالة  ونظام  القواعد 
إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة، نشيد بالتقدم الكبير الذي أحرزته 
المحكمة في تحقيق العدالة للضحايا وضمان مساءلة مرتكبي بعض 
بالعمل  الصدد،  ذلك  في  وننوهّ،  دولياً.  قلقاً  تثير  التي  الجرائم  أخطر 
الجوهري للتحقيق الذي أنجزته المحكمة هذا العام فيما يتعلق بالنزاعات 

والجرائم المزعومة على امتداد أربع قارات.

العام يجسدون  انتخاب ستة قضاة جدد هذا  إلى  أيضاً  ونتطلع 

التزامنا بالتوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي. ونحن واثقون بأن أولئك 
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القضاة سيواصلون عمل المحكمة في مساءلة الأفراد المسؤولين عن 

أخطر الجرائم الدولية ودعم الأداء الجيد عموماً للمحكمة.

لعمليات  أساسياً  أمراً  ودعمها  ومساعدتها  الدول  تعاون  ويظل 

الدول  على  ويجب  والمحايدة.  المستقلة  بولايتها  والوفاء  المحكمة 

الأطراف وغيرها أن تقدم التعاون والمساعدة اللازمين للمساعدة على 

وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 

من العقاب بتيسير اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.

بالموارد  المحكمة  تزويد  ضمان  على  نيوزيلندا  تركيز  وينصبّ 

ومحاكماتها  بتحقيقاتها  الاضطلاع  مواصلة  من  لتمكينها  الكافية 

باستقلالية ونزاهة وأمان. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في وقت تواجه فيه 

المحكمة عدداً من التهديدات المباشرة. ومن غير المقبول أن تصدر 

وموظفيها.  للمحكمة  المنتخبين  المسؤولين  على  القبض  بإلقاء  أوامر 

ومن غير المقبول أيضاً أن تُعرّض الأطراف الفاعلة أمن نظم معلومات 

المحكمة للخطر. بيد أننا متأكدون من أن ذلك لن يثني المحكمة عن 

بما  للمحكمة،  دعمنا  إظهار  الحيوية. وسنواصل  بولايتها  الاضطلاع 

في ذلك من خلال التبرعات، بغية ضمان أن تحقق المحكمة العدالة 

العام  هذا  نفذ  للضحايا  الاستئماني  الصندوق  أن  ويسرنا  للضحايا. 

تعويضات للضحايا في أربع حالات ونفذ مشاريع أخرى في عدة بلدان، 

استفاد منها ما يقرب من 000 17 من الضحايا.

وتُسهم المحكمة في السلام والأمن، وتتخذ نهجاً كلياً للعدالة عن 
المسؤولية  الدول  التكامل والتعاون والعالمية. وتقع على عاتق  طريق 
الرئيسية عن اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة عند التصدي لارتكاب الجرائم 
الدولية. إن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكم الوطنية ولن تحل 
محلها لأنها محكمة مستقلة يتم اللجوء إليها كملاذ أخير. إن المحاكم 
والعمليات القضائية المحلية التي تكفل محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية 
التي  الأطراف  الدول  ونشجع  التكامل.  مبدأ  تنفيذ  في  الأهمية  بالغة 
لم تفعل ذلك بعد على النظر في إدماج الجرائم والمبادئ المنصوص 
عليها في نظام روما الأساسي في قوانينها المحلية، وإنشاء أو تعزيز 
القانونيين  المهنيين  وتدريب  المحكمة،  مع  للتعاون  الوطنية  العمليات 

على التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها.

وتدعو نيوزيلندا جميع الدول التي لم تصدق بعد على نظام روما 

الأساسي أو تنضم إليه إلى أن تفعل ذلك. ونؤيد بقوة العضوية العالمية 

في نظام روما الأساسي التي ستساعد على إنهاء الإفلات من العقاب 

وضمان وصول جميع الضحايا إلى العدالة.

أشكر  بالإنكليزية(:  )تكلم  )البرازيل(  بينتو  ريزيندي  دي  السيد 

 (A/78/PV.21 )انظر  على عرضه  الدولية  الجنائية  المحكمة  رئيس 

.(A/78/322 التقرير السنوي للمحكمة على الجمعية العامة )انظر

إن البرازيل عضو مؤسس للمحكمة، والتزامنا بمبادئ نظام روما 

وأوجه  إنجازات  المحكمة  أظهرت  وقد  دستورنا.  في  مكرس  الأساسي 

مشجع.  تطور  للضحايا  تعويضات  ومنح  سواء.  حد  على  قصور 

وللصندوق الاستئماني للضحايا دور أساسي في تعزيز حق الضحايا 

بين  التوفيق  إلى  سعياً  الأساسي،  روما  نظام  ويتضمن  العدالة.  في 

تسمح  الأحكام  من  مجموعة  التصالحية،  والعدالة  الجزائية  العدالة 

التعويضات. ومن  المحاكمة وطلب  بالمشاركة في مجريات  للضحايا 

الصندوق  وتفاعل  الجارية  المشاريع  عن  التقارير  نرى  أن  المشجع 

الاستئماني مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المحلية المتضررة.

الآراء  في  توافق  إلى  التوصل  فإن صعوبة  نفسه،  الوقت  وفي 

بشأن مشروع قرارنا )A/78/L.6( تبرز الحاجة إلى أن نفكّر ملياً في 

كيفية التغلب على التحديات الراهنة.

قائمة  العالمي. وبوصفها محكمة  بالطابع  الأول  التحدي  يتعلق 

بنظام  العالمي  التقيد  خلال  من  ذلك  تحقيق  يلزم  المعاهدات،  على 

الكثير  لم يشهد  الماضي  العقد  أن  له  يؤسف  ومما  الأساسي.  روما 

من التصديقات الجديدة، وتشكل الدول الأطراف أقل من ثلثي أعضاء 

الأمم المتحدة.

وللدول  بمكيالين.  والكيل  الانتقائية  معالجة  أيضاً  المهم  ومن 

الأطراف، فضلًا عن مكتب المدعي العام والقضاة، دور هام تؤديه في 

هذا الصدد. يعامل جميع ضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي 

على قدم المساواة.
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ويشكل التعاون تحدياً هاماً ثالثاً. وبما أن المحكمة ليس لها ولاية 

إنفاذ ولا هيئات للإنفاذ، فإنها لا تعتمد سوى على تعاون الدول. وفي 

ذلك السياق، من المهم أن تكون طلبات التعاون متسقة تماماً مع نظام 

روما الأساسي، وهو معاهدة دولية، ولا سيما الباب 9 منه.

ويتعلق التحدي الرابع بالحاجة إلى الاتساق في النظام القانوني 

الجنائية  المحكمة  قضاة  البرازيل  تشجع  الصدد،  ذلك  وفي  الدولي. 

الأخرى،  الدولية  المحاكم  مع  بناء  حوار  في  الدخول  على  الدولية 

وخاصة محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 

العام، بما في  الدولي  القانون  المتحدة، فيما يتعلق بمختلف مواضيع 

ذلك الحصانات من الولاية القضائية.

الجغرافي  تعديل الاختلال  إلى  وأخيرا وليس آخرا، هناك حاجة 

في الهيكل المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتمثل مجموعة الدول 

الأفريقية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر 

مجموعتين إقليميتين بين الدول الأطراف، ولكنهما ومجموعة دول آسيا 

والمحيط الهادئ ممثلتان تمثيلا ناقصا في مكتب الجمعية. ويجب أن 

نصلح إدارتها لجعلها أكثر تمثيلا وشمولا.

حاسم  منعطف  في  الأطراف  للدول  المقبلة  الجمعية  وستعقد 

بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. وستتيح لنا فرصة لمناقشة مستقبل 

المحكمة وكيفية التصدي للتحديات التي تواجهها اليوم. وتكرر البرازيل 

تأكيد التزامها الراسخ بالقانون الدولي والعدالة الدولية ودعمها لمحكمة 

جنائية دولية عالمية ودائمة ومستقلة ومحايدة وقائمة على المعاهدات.

بالإسبانية(:  )تكلمت  )المكسيك(  ماسيو  بوينروسترو  السيدة 

 (A/78/PV.21 )انظر  على عرضه  هوفمانسكي  بيوتر  الرئيس  نشكر 

التقرير )انظر A/78/322( عن عمل المحكمة الجنائية الدولية خلال 

واحدة من أكثر الفترات اكتظاظا بالعمل منذ إنشائها. وبعد مرور خمسة 

لا تزال  النفاذ،  حيز  الأساسي  روما  نظام  دخول  على  عاما  وعشرين 

المحكمة الجنائية الدولية ذات أهمية فحسب، بل إنها ضرورية أكثر من 

أي وقت مضى. ومن أهم التطورات في الفترة التي يغطيها التقرير إدانة 

لمدة 25 عاما لارتكابه جرائم  بالسجن  أونغوين والحكم عليه  دومينيك 

بالقضايا  يتصل  وفيما  أوغندا.  في شمال  الإنسانية وجرائم حرب  ضد 

المتعلقة بمالي، ننتظر بفارغ الصبر الحكم في محاكمة الحسن أغ عبد 

العزيز أغ محمد آغ محمود. ونحيط علما بأوامر الاعتقال ال 16 التي 

المحكمة بغية سد  التعاون مع  إلى  المعنية  الدول  لم تُنفذ بعد، وندعو 

الثغرات في مجال الإفلات من العقاب. وترحب المكسيك أيضا بالسياسة 

الجديدة للمدعي العام كريم خان بشأن جريمة الاضطهاد الجنساني.

مسؤولي  ضد  اتخذت  التي  التدابير  إزاء  بالغ  بقلق  ونشعر 

الجنائية  المحكمة  قضاة  من  وعدد  العام  المدعي  ولا سيما  المحكمة، 

الدولية. وأي عمل من أعمال الترهيب لمحكمة قانونية هو ببساطة غير 

مقبول. وفي ذلك السياق، يود وفد بلدي أن يردد البيان الصادر في 

22 أيار/مايو عن رئيسة جمعية الدول الأطراف، الذي أكدت فيه من 

جديد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها. 

وكما قالت، تمثل المحكمة الجنائية الدولية التزامنا بكفالة المساءلة عن 

أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي ككل. ولذلك، من واجبنا 

أن نحترم نظامها القضائي وأن نقف متحدين ضد الإفلات من العقاب. 

إن إحدى أفضل السبل لإظهار الدعم والالتزام تجاه المحكمة الجنائية 

نحو  قدما  ومضيها  تعديلاتها  على  التصديق  خلال  من  هي  الدولية 

تحقيق عالمية نظام روما الأساسي. وفي ذلك الصدد، يسرنا أن نبلغكم 

بأنه بالإضافة إلى رئاسة الفريق العامل المعني بالتعديلات، أودع بلدي 

في 20 كانون الثاني/يناير صك تصديقه على التعديلات التي أدخلت 

في  اعتمدت  التي  تلك  وتحديدا  الأساسي،  النظام  من   8 المادة  على 

كمبالا في عام 2010 وفي نيويورك في عام 2017 بشأن استخدام 

السموم، والعوامل البيولوجية وأنواع مختلفة من الأسلحة. ونرحب أيضا 

بالقرار الذي اتخذه البرلمان الأرميني في بداية هذا الشهر بالانضمام 

إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونتطلع إلى إضفاء الطابع الرسمي على 

العملية حتى نتمكن قريبا من الاحتفال بأن عدد الدول الأطراف في 

المحكمة سيبلغ 124 دولة.

والمحكمة  المتحدة  الأمم  بين  التعاون  فإن  مرارا،  ذكرنا  وكما 

الجنائية الدولية أمر أساسي. فهو لا يعني قدرة مجلس الأمن المحتملة 
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على تأكيد سلطته في إحالة الحالات إلى المحكمة فحسب، بل يعني 

أيضا استيعاب الأمم المتحدة للتكاليف المرتبطة بهذه الحالات. ونحن 

نرفض أي ممارسة لحق النقض في المجلس بهدف منع هذه الإحالات، 

التي تمثل عقبة خطيرة أمام العدالة وتشجع على الإفلات من العقاب. 

المكسيكية   - الفرنسية  المبادرة  إلى  الصدد  ذلك  في  نشير  أن  ونود 

الرامية إلى تقييد استخدام حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، 

والتي وقعت عليها بالفعل 106 دول، ونحث الدول التي لم تنضم بعد 

إلى المبادرة، وخاصة أعضاء المجلس، على أن تفعل ذلك.

لها،  ودعمها  المحكمة  مع  المتحدة  الأمم  بتعاون  يتعلق  وفيما 

لا يمكننا أن نتجاهل الطلب بأن تجري الجمعية العامة تصويتا على 

اعتماد مشروع القرار A/78/L.6، بشأن هذا البند من جدول الأعمال. 

وعلى الرغم من أوجه قصوره، فإن تبني الجمعية العامة لقرار المحكمة 

الجنائية الدولية بدون تصويت في الماضي بعث برسالة سياسية هامة 

العامة  الجمعية  لأن  ونأسف  عام.  بشكل  وللمساءلة  المحكمة  لدعم 

التغيير في الحالة فرصة  لنا  لا تتكلم بصوت واحد. ومع ذلك، أتاح 

لتحديث وتعزيز صياغة مشروع القرار بغية التعبير عن شرعية الدعم 

الهائل الذي تحظى به المحكمة بين الأعضاء، ونأمل أن يكون هذا 

هو الحال في العام المقبل.

إن العالم يمر بأوقات مضطربة، ترتكب فيها جرائم حرب وجرائم 

الجنائية  المحكمة  أن  غير  وعدوان.  جماعية  وإبادة  الإنسانية  ضد 

إنها  الأوقات.  كهذه  أزمات  أوقات  أجل،  من  تحديدا  أنشئت  الدولية 

الظلام.  حلكة  تبديد  يمكنه  خافتًا،  كان  مهما  تعطي بصيص ضوء، 

والأمر متروك لنا لكفالة أن تتألق مؤسسة العدالة هذه بأكبر قدر ممكن 

من السطوع. وأخيرا، لن تتوقف المكسيك عن الجهر بصوتها لصالح 

السلام من خلال العدالة وسيادة القانون، اللذين سيظلان دائما أفضل 

رهان لنا في جهودنا لاستعادة إنسانيتنا.

بالإنكليزية(:  )تكلم  الأمريكية(  المتحدة  )الولايات  سماير  السيد 

أشكر الرئيس هوفمانسكي على إحاطته )انظر A/78/PV.21( وعلى 

دوره القيادي بصفته رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية.

وكما لوحظ في تقرير المحكمة عن المستجدات في الفترة من آب/

فقد   ،)A/78/322 )انظر   2023 تموز/يوليه  2022 حتى  أغسطس 

كان العام عاما نشطا بشكل خاص بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، 

مع نشاط كبير من جانب جميع كيانات المحكمة عبر مجموعة من 

الحالات. ورحبت الولايات المتحدة باختتام استئناف دومينيك أونغوين، 

الذي حقق العدالة لأول مرة للعديد من ضحايا جيش الرب للمقاومة، 

وبانتهاء إجراءات المحاكمة في قضية الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد 

في  المرتكبة  الحرب  الإنسانية وجرائم  الجرائم ضد  بشأن  أغ محمود، 

تمبكتو، في مالي.

كما أحرزت المحكمة الجنائية الدولية تقدما ملموسا في المحاكمة 
الأولى في حالة أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة في القضية المرفوعة 
ضد علي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد سابق للجنجويد يعرف 
أيضا باسم علي كوشيب. لقد كانت تلك المحاكمة الهامة أول حالة ضد 
أي زعيم كبير على الجرائم التي ارتكبها نظام عمر البشير والقوات التي 
تدعمها الحكومة في أعقاب الإبادة الجماعية والفظائع الأخرى المرتكبة 
في دارفور. ورحبنا أيضا بإعلان المدعي العام أن مكتبه بدأ تحقيقات 
تفويض  إعادة  دارفور، فضلا عن  في  الأخيرة  الأحداث  بشأن  مركزة 
ولا يزال  فنزويلا.  في  العام  المدعي  يجريه  الذي  بالتحقيق  المحكمة 

ضحايا تلك الفظائع يطالبون بالعدالة.

ونتابع أيضا تطورات هامة فيما يتعلق بأوكرانيا، حيث أصدرت 

بيلوفا   - لفوفا  وماريا  بوتين  فلاديمير  توقيف ضد  مذكرتي  المحكمة 

غير  النقل  أو  الترحيل  في  المتمثلة  المزعومة  الحرب  جرائم  بسبب 

القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. 

وكما أشار الرئيس بايدن، نعتقد أن أوامر الاعتقال لها ما يبررها.

من  طائفة  عن  فضلا  التحقيق،  ذلك  المتحدة  الولايات  وتؤيد 
الحالات الأخرى المعروضة على المحكمة. بعد مرور خمسة وعشرين 
في  المحكمة  أنشطة  تؤكد  الأساسي،  روما  نظام  توقيع  على  عاما 
الحالات الموجودة في جميع أنحاء العالم على دورها المهم باعتبارها 
عنصرا أساسيا من الهيكل العالمي للمساءلة وتذكيرا بحتمية العدالة، 

حتى وإن استغرق تحقيقها بعض الوقت.
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العام  خلال  المحكمة  بإنجازات  المتحدة  الولايات  تشيد  وبينما 

الماضي إلا أنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من مذكرات التوقيف 

المعلقة الصادرة عنها، وهي مسألة ينبغي أن تهم جميع الدول. فالأفراد 

الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة يجب تقديمهم للعدالة 

أمام إجراءات قضائية عادلة ومستقلة وموثوقة.

على  السودان  في  السلطات  تشجيع  المتحدة  الولايات  وتواصل 
مالية  مكافآت  عرض  ونواصل  المحكمة،  إلى  فيهم  المشتبه  إحالة 
جيش  زعيم  على  القبض  إلقاء  إلى  تؤدي  معلومات  على  للحصول 
الرب للمقاومة، جوزيف كوني، وذلك من أجل تحقيق العدالة لضحايا 
جيش الرب للمقاومة. إننا أيضا ندعو جميع الدول إلى التعاون لضمان 
في  الإنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  المتهم  آدم،  الدين  نور  محاكمة 

جمهورية أفريقيا الوسطى.

ونشعر بالقلق أيضا إزاء الإجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد أمن 
المحكمة وموظفيها. ويشمل ذلك الاختراق الإلكتروني غير المسبوق 
مسؤولي  ضد  روسيا  أصدرتها  التي  التوقيف  ومذكرات  للمحكمة، 
المحكمة الجنائية الدولية. وتشجب الولايات المتحدة تلك الأعمال وتثني 
على المحكمة الجنائية الدولية لبقائها ثابتة في اضطلاعها بولايتها من 

أجل العدالة والمساءلة.

ليست واجبا أخلاقيا فحسب، بل هي ضرورية لصون  والعدالة 
السلم والأمن الدوليين. وستظل الولايات المتحدة نصيرا قويا للمساءلة 
والعدالة المجديتين لضحايا الفظائع. فهذه قيم أساسية، وتعزيزها على 
الجنائية  والمحكمة  المشترك،  الالتزام  خلال  من  يكون  وجه  أفضل 

الدولية جزء لا يتجزأ من ذلك الالتزام المشترك بالعدالة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما 
الأساسي، فإن هناك الكثير مما قمنا به وما يمكننا القيام به لتعزيز 
التعاون العملي لدعم أنشطة  عمل المحكمة، بما في ذلك من خلال 
استكشاف  على  بنشاط  والعمل  الحالات  من  مجموعة  عبر  المحكمة 

سبل إضافية لدعم الضحايا والشهود.

الأطراف،  والدول  المحكمة،  أجهزة  بجميع  قوية  إشادة  ونشيد 

تناول  واصلوا  الذين  الآخرين  المصلحة  وأصحاب  المدني،  والمجتمع 

تساعد  التي  المسائل  لمعالجة  المستقلين  الخبراء  استعراض  توصيات 

المحكمة على تحقيق ولايتها الأساسية بشكل أفضل.

ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في الأمم المتحدة وإلى مشاركتنا 

المقبلة بصفة مراقب في اجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة 

الجنائية الدولية، هنا في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر.

السيد هاسيناو )ألمانيا( )تكلم بالإنكليزية(: تؤيد ألمانيا تأييدا تاما 

.(A/78/PV.21 البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي )انظر

وبانضمامنا إلى نظام روما الأساسي، تعهدنا جميعا بأن يحصل 

الضحايا على العدالة، ويحاسب الجناة، وعندما ترتكب جرائم أساسية 

بموجب القانون الدولي، لن يغض المجتمع الدولي الطرف.

وستظل ألمانيا دائما مؤيدا قويا للمحكمة الجنائية الدولية. ولذلك، 

فإننا ندعم المحكمة الجنائية الدولية سياسيا وماليا وبالموظفين. وتظل 

المحكمة الجنائية الدولية ركيزة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب 

التي تؤيدها ألمانيا.

ومع اضطراب العالم، فإننا حقا نقف عند منعطف حرج بالنسبة 

للقانون الدولي، كما أشار وزير بلدنا مؤخرا في مجلس الأمن. وكما 

تعلم الجمعية، فإن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الذي دفعنا إلى 

أن نقيم مجددا الشوط الذي قطعناه نحو تجريم العدوان وشروط ممارسة 

المحكمة لولايتها القضائية على هذه الجريمة.

نظام  أن هناك فجوة في  ذلك بوضوح  أظهر  فقد  لنا،  وبالنسبة 

روما الأساسي لا بد من سدها. وتلك هي فجوة المساءلة التي نواجهها 

دولة  دولة غير طرف ضد  العدوان من جانب  ترتكب جريمة  عندما 

طرف. ونرى أن من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي أن يسد 

تلك الفجوة. وبغية القيام بذلك ومن أجل تعزيز القانون الجنائي الدولي 

والمحكمة الجنائية الدولية، نناقش حاليا الأفكار والخيارات الممكنة مع 

مجموعة أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية. وألمانيا على ثقة تامة بأن 

تلك الأفكار ستقودنا إلى إيجاد محكمة أقوى، بل وإلى نظام أساسي 

أفضل، في نهاية المطاف.
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وعلى وجه التحديد، لأننا نعتبر المحكمة الجنائية الدولية بالغة 

المنعطف  الآن في هذا  أهمية  وأكثر  بل  الدولي -  للمجتمع  الأهمية 

الحرج للقانون الدولي - نأمل أن نجد الأفضل ليصبحوا أعضاء جددا 

في هيئة المحكمة. ولهذا السبب، يسعدني كثيرا أننا نجحنا في تقديم 

الدكتورة أوته هوهوف، وهي أحد أكثر القضاة الاتحاديين الألمان خبرة 

في القانون الجنائي الدولي، باعتبارها المرشحة الألمانية في الانتخابات 

المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية.

قبل خمسة وعشرين عاما ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى 

حيز الوجود. واليوم، يتحتم علينا جعل المحكمة أقوى، لا على الرغم 

من أن العالم في حالة اضطراب، ، وإنمابسبب هذه الحالة.

السيد كيرك )أيرلندا( )تكلم بالإنكليزية(: تؤيد أيرلندا البيان الذي 

أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن الدول الأعضاء فيه 

.(A/78/PV.21 انظر(

أود أن أبدأ بشكر الرئيس هوفمانسكي على عرضه التقرير السنوي 

 .(A/78/322 )انظر  المتحدة  الأمم  إلى  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

ويتضح من ملاحظاته اليوم أن الفترة المشمولة بالتقرير كانت نشطة 

ومهمة للغاية بالنسبة للمحكمة.

ومن المعالم الرئيسية خلال هذه الفترة الذكرى السنوية الخامسة 

تحديدا،  أشهر  ثلاثة  وقبل  الأساسي.  روما  نظام  لاعتماد  والعشرين 

اجتمع الكثيرون منا هنا في مقر الأمم المتحدة للاحتفال بهذا الإنجاز 

المهم. وأكدنا من جديد دعمنا لأول محكمة دولية دائمة مستقلة في 

العالم تتمتع باختصاص محاكمة الأفراد على أخطر الجرائم التي تثير 

إنشائها بوصفها  منذ  المحكمة  مكانة  نمت  لقد  الدولي.  المجتمع  قلق 

مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وأصبحت حجر الزاوية في نظامنا 

للعدالة الجنائية الدولية.

وتتجلى الأهمية المتزايدة للمحكمة في توسيع نطاق عبء عملها، 
ومنذ عام  الميدان.  في  تحقيقاتها  في  أو  في لاهاي  مقرها  في  سواء 
حالات  أربع  في  استأنفها  أو  التحقيقات  العام  المدعي  فتح   ،2021
- فلسطين والفلبين وفنزويلا وأوكرانيا - ولا يزال هذا العمل مستمرا. 

عدد  وصدر  المحاكمة،  مرحلة  إلى  القضايا  من  كبير  عدد  ووصل 
من أحكام الاستئناف وإجراءات جبر الضرر. ونشيد بتفاني المحكمة 
ومن  التحديات.  تلك  مواجهة  مستوى  إلى  الارتقاء  في  وموظفيها 
الضروري تزويد المحكمة بالموارد التي تحتاجها للعمل بكفاءة وفعالية 
الذي  الدعم  على  عليها  المعروضة  الحالات  جميع  حصول  ولكفالة 

يستحقه ضحاياها.

هناك العديد من الدول والأفراد المؤثرين الذين يشعرون بالتهديد 

من ولاية المحكمة لوضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم 

مماثلا  نموا  المحكمة  أنشطة  في  مؤخرا  الزيادة  شهدت  وقد  الدولية. 

الدولية وموظفوها  الجنائية  المحكمة  لها  تتعرض  التي  التهديدات  في 

والأشخاص الذين يتعاونون معها. وتشعر أيرلندا بقلق بالغ إزاء محاولة 

خرق نظام الحاسوب مؤخرا في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك من 

الجنائية  المحكمة  قضاة  روسيا ضد  بدأتها  التي  الجنائية  الإجراءات 

استقلالية  تلك الأعمال هجمات ضد  العام. وتشكل  والمدعي  الدولية 

المحكمة وحيادها وإهانة لسيادة القانون. يجب ألا يتعرض مَن يسعون 

أيرلندا بحزم  أبدا. وتقف  الترويع  للتخويف أو  العدل  إقامة  إلى كفالة 

دفاعا عن المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة هذه التهديدات، وتدعو 

جميع الدول التي تؤمن بالعدالة الدولية إلى أن تحذو حذوها.

وترحب أيرلندا بالحالات العديدة للتعاون المستمر بين المحكمة 
الجنائية الدولية والأمم المتحدة التي سلّط هذا التقرير الضوء عليها. 
جدا  قيّمة  الميدان  في  المتحدة  الأمم  بعثات  تقدمها  التي  والمساعدة 
مهمة  بأدوار  المؤسستين  كلتا  وتضطلع  المحكمة.  لعمل  بالنسبة 
ومتكاملة في السعي إلى تحقيق السلام والعدالة على الصعيد العالمي. 
العلاقة  لتحسين هذه  كبير  أنه لا يزال هناك مجال  نعتقد  ذلك،  ومع 

المحورية، وخاصة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

التي يمنحها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن  للسلطة  يمكن 
أهم  إحدى  تكون  أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  الحالات  لإحالة 
أي  الأمن  مجلس  عمل  نطاق  ويتجاوز  المساءلة.  لضمان  الأدوات 
ولاية قضائية وطنية أو قاعدة إجرائية للحصانة، مما يكفل عدم تمكن 
أن  المؤسف  ومن  العدالة.  من  الإفلات  من  الدولية  الجرائم  مرتكبي 
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المجلس لم يستفد بعد من كامل إمكانات هذه السلطة. ولا يزال هناك 
العديد من حالات الفظائع التي لا يمكن للمحكمة النظر فيها. وتشجع 
أيرلندا المجلس على اتباع نهج أكثر اتساقا إزاء الإحالات إلى المحكمة 
النقض  حق  استخدام  طريقة  إصلاح  أن  وتعتقد  الدولية،  الجنائية 
السلوك  قواعد  ومدونة  المكسيكية   - الفرنسية  المبادرة  مع  يتوافق  بما 
لمجموعة المساءلة والاتساق والشفافية من شأنه أن يساهم في تحقيق 

ذلك الهدف بدرجة ما.

لم يستجب  المجلس  أن  إلى  علينا  المعروض  التقرير  ويشير 

بشكل جوهري لأي من الاستنتاجات الـ 16 التي أحالتها إليه المحكمة 

بشأن عدم تعاون الدول. وتحث أيرلندا المجلس على تقديم دعم متسق 

في  النظر  الدولية وعلى  الجنائية  المحكمة  إلى  أحالها  التي  للحالات 

أي استنتاجات خلصت إليها المحكمة بشأن عدم التعاون والرد عليها. 

ويدل بدء إجراءات المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد 

علي عبد الرحمن، وهي أول قضية تنبثق عن إحالة من المجلس، على 

إمكانية إحراز تقدم في العدالة عندما يتعاون المحكمة والمجلس.

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مدفوعة، طوال  كانت 

السنوات الـ 25 الماضية، بآفاق منح ضحايا أبشع الفظائع التي تفوق 

التصور أملا حقيقيا في إيصال أصواتهم. ولطالما كان الضحايا في 

صميم نظام روما الأساسي منذ البداية. ولا يتجلى هذا بوضوح أكبر 

من تجليه في العمل القيّم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني للضحايا. 

وتفخر أيرلندا بأنها قدمت للصندوق الاستئماني مساهمة طوعية متعددة 

 .2022 الأول/ديسمبر  كانون  في  يورو  مليون   1,5 بقيمة  السنوات 

ونشجع جميع الدول القادرة على المساهمة في الصندوق الاستئماني 

على فعل ذلك، خاصة بينما يقوم بتوسيع عمله لتلبية الطلب المتزايد 

على التعويضات التي تأمر بها المحكمة.

وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية، في إطار سعيها للوفاء بولايتها 
عن  الأساسية  المسؤولية  تتحمل  التي  الأطراف  دولها  على  الهامة، 
محاكمة الجرائم الخطيرة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية. لذا، 
إذا أردنا تحقيق نظام عالمي حقيقي للعدالة الجنائية الدولية - نظام 
لا يترك ثغرات في مجال الإفلات من العقاب - فمن الضروري أن 

يكون للمحكمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء وأكثرهم تنوعا. ومن هذا 
المنطلق، تحث أيرلندا جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما 

الأساسي على أن تفعل ذلك.

وأخيرا، نود أن نشكر مملكة هولندا على عرض مشروع القرار 

A/78/L.6 بشأن تقرير المحكمة الجنائية الدولية. وقد شاركت أيرلندا 

في تقديم مشروع القرار وتشجع بقوة الدول الأعضاء على التصويت 

تأييدا له.

البيان  أوكرانيا  تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  بريتولا  السيد 

الذي أدلى به وفد الاتحاد الأوروبي )انظر A/78/PV.21( ونود أن 

ندلي بالملاحظات التالية بصفتنا الوطنية.

)انظر  الدولية  الجنائية  المحكمة  بتقرير  أوكرانيا  ترحب 

A/78/322(. ومما لا شك فيه أن المحكمة تؤدي دورا رائدا في الحد 

من الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ومحاسبة الجناة وكفالة 

العدالة للضحايا والناجين.

يرتكب الروس جرائم حرب في أوكرانيا منذ عام 2014. ولكن 

لسوء الحظ، لم تكن الاستجابة الدولية كافية، ولم يواجه أحد مسؤولية 

الذي  الدموي  العدوان  أسباب  أحد  أيضا  هو  وهذا  شخصية.  جنائية 

نشهده الآن في أوكرانيا. فقد فهموا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية حتى 

الآن. وقد دمر العدوان الروسي غير المبرر النظام الدولي القائم على 

القواعد. ومنذ عام 2014، تتعاون أوكرانيا بشكل وثيق مع المحكمة 

القيادة الروسية. ونعرب عن تقديرنا  لاستعادة سلطتها وكفالة معاقبة 

الكبير لدور المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالحالة في أوكرانيا. 

الروسي  لمذكرات توقيف بحق رئيس الاتحاد  المحكمة  ولعل إصدار 

ومن تسمى بمفوضة حقوق الطفل لدى مكتب رئيس الاتحاد الروسي 

يوجه رسالة واضحة إلى الجميع، مفادها أن لا أحد يعلو على سلطة 

القانون وأن الجميع يجب أن يُحاكموا على أفعالهم.

حرب  كمجرم  الحالي،  الدولة  رئيس  بصفته  بوتين،  وصُنف 
على  مثال  وخير  أوكرانيا.  في  الفظيعة  الجرائم  ارتكاب  عن  مسؤول 
القدرة  وعدم  الشلل  من  الوطنية  سلطاتنا  تعاني  إذ  أنه  التكامل.  مبدأ 
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على التحقيق معه ومحاكمته بسبب حصانته السياسية، تتقدم المحكمة 
الجنائية الدولية وتتخذ خطوة. وقد تصرفت الدائرة التمهيدية للمحكمة 
بأن  راسخا  اعتقادا  ونعتقد  وفعالة،  سريعة  بطريقة  الدولية  الجنائية 
مذكرات التوقيف ستشكل عاملا وقائيا أيضا، كونها ترسل إشارة إلى 
جميع الجناة بضرورة وقف أعمالهم الوحشية. وتمشيا مع حكم المحكمة 
الجنائية الدولية، تبذل أوكرانيا كل ما في وسعها لكفالة حصول فريق 
المدعي العام للمحكمة على جميع الوسائل اللازمة لإجراء تحقيق كامل 
وشامل ونزيه امتثالا لمبدأ التكامل. وما فتئت أوكرانيا تتعاون عن كثب 
مع المحكمة منذ بداية العدوان الروسي. كما عدلنا التشريعات الوطنية 
من أجل ضمان عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا، وفي 23 
آذار/مارس 2023، وقعنا اتفاقا بشأن افتتاح المكتب الميداني للمحكمة 

في أوكرانيا.

ونشيد بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على جهوده 

شباط/فبراير   28 منذ  أوكرانيا.  في  بالحالة  يتعلق  فيما  الاستثنائية 

2022، أعلن المدعي العام خان قراره بالسعي للحصول على إذن لفتح 

العملية من خلال إحالات  الدول الأطراف على تسريع  تحقيق وحث 

الدول. ويؤدي مكتب المدعي العام دورا نشطا من خلال اعتماده نهجا 

ابتكاريا بطريقة تكاملية مع نظرائه الأوكرانيين. ونشيد بالتعاون البناء 

التحقيق  فريق  إطار  في  للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  مع  والمبتكر 

المشترك، فضلا عن دعمه القيم لمختلف جوانب عمل المركز الدولي 

لمحاكمة جرائم العدوان على أوكرانيا. ويسهّل اعتماد أفضل ممارسات 

التحقيق في الجرائم الدولية الأساسية ورقمنة التحقيق عملية المساءلة 

عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.

المستمرة  الوحشية  الروسية  الحربية  والأعمال  الغزو  يزال  ولا 

القانون  منظومة  يتحدى  أوكرانيا  أراضي  أنحاء  جميع  في  والشاملة 

الحرب  بجرائم  المحكمة  تعترف  أن  ونأمل  برمتها.  الدوليين  والنظام 

الشنيعة الأخرى والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي 

ارتكبها مسؤولون وعسكريون روس وأن تحاكمهم. وتحث أوكرانيا على 

أجل  من  جهودها  في  المحكمة  لدعم  الممكنة  الوسائل  جميع  توفير 

ضمان العدالة والمساءلة، وتدين أي محاولة لتقويض عملها.

بلدي  بالفرنسية(: يشكر وفد  السيد غانو )بوركينا فاسو( )تكلم 

 (A/78/322 الأمين العام على تقرير المحكمة الجنائية الدولية )انظر

الذي يقدم معلومات مستكملة عن أنشطة المحكمة خلال العام الماضي.

بالنيابة عن  الذي أدلى به ممثل أوغندا  البيان  ويؤيد وفد بلدي 

مجموعة الدول الأفريقية الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة 

التعليقات  يضيف  أن  ويود   )A/78/PV.21 )انظر  الدولية  الجنائية 

التالية بصفته الوطنية.

بينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام 

جهود  أن  للأسف  نلاحظ  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما 

من  الإفلات  مكافحة  في  المستمر  الدولي  المجتمع  والتزام  المحكمة 

العقاب على أخطر الجرائم لم ينجحا في إيقاف أفظع انتهاكات حقوق 

من  خلفية  اجتماعنا على  يأتي  ذلك،  من  العكس  بل على  الإنسان، 

النزاعات المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، حيث سقط سكان أبرياء 

ضحايا المذابح والفظائع وانتهاكات أبسط حقوقهم الأساسية.

ففي بوركينا فاسو، تشكل انتهاكات الجماعات الإرهابية المسلحة 

والمتطرفة العنيفة أحد الأمثلة المأساوية على ذلك. فقد دأب الإرهابيون، 

طيلة أكثر من 10 سنوات، على انتهاك حقوق الناس الأساسية بشكل 

منهجي، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في 

التعليم والحق في بيئة صحية والحق في تقلد الوظائف العامة. وتلك 

إنسانية واجتماعية  تترتب عليها عواقب  الخطورة  وبالغة  بشعة  جرائم 

وخيمة.

ويؤمن بلدي إيمانا راسخا بأن الولايات القضائية الوطنية تتحمل 

يمكن  حتى  والمحاكمات  التحقيقات  إجراء  عن  الرئيسية  المسؤولية 

الخطوات  اتخذت بوركينا فاسو  السبب  الجرائم. ولذلك  لتلك  التصدي 

القانونية اللازمة لإدماج النظام الأساسي في قانونها الموضوعي منذ 

انضمامها إلى نظام روما الأساسي في 6 نيسان/أبريل 2004. وفي 

الأول/ديسمبر  كانون   9 المؤرخ   52 رقم  قانوننا  ينص  الصدد،  ذلك 

2009، الذي يحدد الولاية القضائية لنظام روما الأساسي وإجراءات 

الجرائم  لمحاكمة  إطار  بلدي، على  في  الوطنية  المحاكم  تنفيذه على 
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الدولية والمعاقبة عليها، بالإضافة إلى أحكام بشأن التعاون القضائي 

وعقوبات على انتهاك إقامة العدل من قبل المحكمة الجنائية الدولية. 

قوانيننا  من خلال   - الوطنية  محاكمنا  نمنح  فإننا  ذلك،  جانب  وإلى 

 2018 عامي  في  المعتمدة  الجنائية،  الإجراءات  وقوانين  الجنائية 

و 2019 - اختصاص ممارسة الولاية القضائية على الجرائم التي تقع 

ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

العقاب  بعالم خال من الإفلات من  الوعد  أن نحقق  يمكننا  ولا 

يحترم  قوي  دولي  جنائية  عدالة  نظام  بدون  الخطيرة  الجرائم  على 

السيادة  في  المساواة  ذلك  في  بما  الدولي،  للقانون  الأساسية  المبادئ 

الداخلية للدول وحصانة رؤساء  التدخل في الشؤون  بين الدول وعدم 

الدول الحاليين. وتحقيقا لتلك الغاية، يكرر بلدي دعوته للمحكمة إلى 

دراسة عملياتها دراسة شاملة بغية ضمان الحياد وعدم الانتقائية في 

الطرق التي تنظر بها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعمل 

على التصدي لها بفعالية، بغض النظر عن البلد أو القارة التي تحدث 

فيها. ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكتسب مصداقية وتحقق 

عالمية نظام روما الأساسي وتطبيقه تطبيقا كاملا إلا بضمان أن تكون 

فوق الشبهات. ويرى بلدي أن مبدأ التكامل هو أحد المبادئ الأساسية 

للعدالة الجنائية الدولية. ولذلك السبب، من المهم للغاية تعزيز قدرات 

الولايات القضائية الوطنية على التحقيق والمقاضاة من جهة والتعاون 

بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف من جهة أخرى.

إطار  وفي  الضحايا  لصالح  المبذولة  بالجهود  بلدي  ويرحب 

الصندوق الاستئماني للضحايا. وخلال الفترة قيد الاستعراض، تمكن 

الفردية  التعويضات  من  الاستفادة  من  ضحية   17  000 من  أكثر 

والجماعية، بما في ذلك العلاج الطبي وإعادة التأهيل النفسي والدعم 

الاجتماعي - الاقتصادي. ونرحب بالمبادرات الرامية إلى تعزيز حشد 

موارد إضافية للصندوق ونحث الدول على مواصلة الإسهام فيه.

ألا  يجب  للمحكمة،  نوجهها  قد  التي  الانتقادات  جانب  وإلى 

نتشاطره  الذي  المشترك  الأعلى  المثل  اليومية مع  إجراءاتنا  تتعارض 

المحكمة  إلى  تقديمها  يمكن  التي  الجرائم  أنواع  على  القضاء  وهو 

بالمكاسب  نشيد  أن  علينا  يجب  الصدد،  ذلك  وفي  الدولية.  الجنائية 

التي حققتها المحكمة على مر السنين وأن نبني عليها. ونرحب على 

وجه الخصوص بتحديد المحكمة لمرتكبي أخطر الجرائم ومحاكمتهم 

والأحكام التي أصدرتها في سياق انتهاكات حقوق الطفل والمرأة وحماية 

كرامة  المحاكمات  تلك  أعادت  الحالات،  بعض  وفي  الثقافي.  التراث 

الضحايا بمجرد الاعتراف بوضعهم كضحايا.

التي  الإجراءات  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  فعالية  وتعتمد 

التي تعمل كأصحاب مصلحة  الفاعلة  الدول والجهات  تتخذها جميع 

المحكمة  بين  التعاون  لا على  التركيز  الضروري  من  ولذلك،  فيها. 

والمنظمات  المحكمة  بين  التعاون  على  كذلك  بل  فحسب،  والدول 

يرحب  ولذلك  الإقليمية.  والمنظمات  المتحدة  الأمم  ولا سيما  الدولية، 

أنشطة  لجميع  المتحدة  الأمم  منظومة  تقدمه  الذي  بالدعم  بلدي  وفد 

المحكمة، وخاصة في مجال المساعدة التشغيلية.

وفي الختام، يعيد بلدي تأكيد التزامه بنظام عدالة جنائية دولية 
شامل وفعال وشفاف، ولهذا السبب قررنا ترشيح السيدة أديلايد ديمبيلي 
التي  الانتخابات  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  قاض  لمنصب 
الدول الأطراف  الثانية والعشرين لجمعية  الدورة  ستجرى على هامش 
في نظام روما الأساسي. وتؤمن بوركينا فاسو إيمانا راسخا بأن السيدة 
ديمبيلي، إذا انتخبت من خلال الدعم القيم من الدول الأطراف، ستقدم 

إسهاما قيما في عمل المحكمة الجنائية الدولية.

السيد مالوفرا )سلوفينيا( )تكلم بالإنكليزية(: يشرفني أن أخاطب 

التي  الفرصة  وأقدر  سلوفينيا،  جمهورية  عن  بالنيابة  العامة  الجمعية 

)انظر  الدولية  الجنائية  للمحكمة  السنوي  التقرير  لمناقشة  لي  أتيحت 

.(A/78/322

تؤيد سلوفينيا البيان الذي أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي 

تأييدا كاملا )انظر A/77/PV.21( وتود أن تسهم بقدر أكبر في هذه 

المناقشة بصفتها الوطنية.

الدولية  الجنائية  المحكمة  برزت  عاما،  وعشرين  خمسة  قبل 

الجرائم  على  العقاب  من  الإفلات  لمكافحة  دائمة  مركزية  كمؤسسة 
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الدولية في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام والمثبط للهمم على 

النشاط،  المحكمة ما زالت تمر بمراحل جديدة ومتزايدة  أن  حد سواء 

مصحوبة بعبء عمل متزايد. فمن ناحية، يعني ذلك أن العدالة تتحقق 

جديدة.  مناطق  إلى  تصل  المحكمة  أنشطة  وأن  أوسع  نطاق  على 

ومن ناحية أخرى، يعكس الحقيقة المؤسفة المتمثلة في ارتكاب المزيد 

من الفظائع، مع وقوع المزيد من الأفراد والمجتمعات ضحايا للجرائم 

الخطيرة ويحتاجون إلى الحماية.

إننا نشيد بجهود المحكمة لضمان المساءلة، فضلا عن التزامها 

عملية  وتلك  الأنشطة.  مختلف  في  العام  والتقدم  بالتحسين  المستمر 

مستمرة تتطلب جهودا متسقة وحسنة التوقيت من جانب الدول الأطراف 

في نظام روما الأساسي لتعزيز نظام المحكمة ونظام روما الأساسي 

ككل. غير أن من الضروري أن نتذكر أن الدول الأطراف ومحاكمها 

مرتكبي  محاكمة  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  التي  هي  الوطنية 

الجرائم الفظيعة، حيث تعمل المحكمة الجنائية الدولية على استكمال 

الإجراءات الوطنية. ويجب على الدول المهتمة حقا بدعم أسس السلم 

والأمن الدوليين أن تنخرط بنشاط في تعاون كامل وفوري مع المحكمة 

اتفاقية  باعتماد  هامة  قانونية  ثغرة  سدت  وقد  البعض.  بعضها  ومع 

تهدف  تاريخية  معاهدة  وهي  أيار/مايو،   26 في  لاهاي   - ليوبليانا 

الفظيعة  الجرائم  في  التحقيق  في  الدولي  القانوني  التعاون  تعزيز  إلى 

ومقاضاة مرتكبيها وتعزيز القدرات الوطنية. وندعو جميع الدول إلى 

التوقيع على الاتفاقية في لاهاي في شباط/فبراير.

ولتمكين المحكمة من الاضطلاع بعبء عملها المتزايد، يتحتم 
لتلبية  مسبقة  شروط  فتلك  الكافية.  الموارد  وتوفير  التعاون  ضمان 
ذلك  في  بما  الآخرين،  المصلحة  وأصحاب  الأطراف  الدول  توقعات 
وثيقا،  ترابطا  مترابطة  والمجلس  المحكمة  أنشطة  إن  الأمن.  مجلس 
وكلاهما يهدف إلى حماية نفس القيم الأساسية للمجتمع الدولي - السلم 
ولزيادة  نشاطا  أكثر  بدور  المجلس  وهناك مجال لاضطلاع  والأمن. 
استخدام أدوات المساءلة مثل الإحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية 
في  بانتظام  المحكمة  عنها  تبلغ  التي  التعاون  عدم  حالات  ومتابعة 
حالتين من حالات الإحالات إلى المجلس واعتماد تدابير لتعزيز تعاون 

الدول. ونشارك في النداءات الموجهة إلى الجمعية العامة للنظر في 
تمويل التكاليف المرتبطة بالإحالات إلى مجلس الأمن، لأن المجلس 
يتصرف بالنيابة عن المجتمع الدولي. وذلك أيضا قطعة في فسيفساء 

القيادة بالقدوة.

وقد واجهت المحكمة مؤخرا محاولات متجددة للتدخل في ولايتها 

وشنت عليها هجمات لا مبرر لها. إن السمة الأساسية لأي محكمة 

هي القدرة على العمل بشكل مستقل ونزيه. وينبغي، بل يجب، إرساء 

أو  تدخل  دون  من  والأنظمة،  للقوانين  وفقا  المحكمة  داخل  المساءلة 

ضغط سياسي. وندين هذه الأعمال وأي تدخل في الإجراءات القضائية. 

في  المتمثلة  ومهمتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  جانب  إلى  نقف  إننا 

الإسهام في سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم 

الفظيعة، وهي مسألة تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

المحكمة  فتقرير  الضحايا.  في  بالتفكير  بياني  أختتم  أن  وأود 

الجنائية الدولية يذكر العديد من الأنشطة التي تفيد الضحايا، وكثير 

منهم من الأطفال، وبعضهم يتلقى تعويضات رمزية. ومع ذلك، فإن 

عدد الضحايا مستمر في الازدياد. والضحايا لا يختارون أن يعانوا من 

الفظائع. بل على العكس من ذلك، فإن الدول، بوصفها أعضاء في 

القدرة على اختيار العمل معا  المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لديها 

لمنع انتهاكات السلم والأمن، والرد عند حدوثها، والعمل معا بحسن نية 

لضمان المساءلة. ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نبني مستقبلا مشتركا، 

وأن نؤمن تعايشنا، وأن نعزز عالما يمكننا جميعا أن نزدهر فيه.

البداية،  في  بالإنكليزية(:  )تكلمت  )اليابان(  توكوناغا  السيدة 

)انظر  تقريره  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  رئيس  نشكر  أن  نود 

.(A/78/PV.21 ( وبيانه )انظرA/78/322

لاعتماد  والعشرين  الخامسة  السنوية  بالذكرى  العام  هذا  نحتفل 

للمحكمة  قوياً  مؤيداً  بوصفها  اليابان،  وتظل  الأساسي.  روما  نظام 

الجنائية الدولية، ثابتة في التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز 

سيادة القانون. ولا يساورنا أدنى شك في أن سيادة القانون ستفيد جميع 

البلدان والمناطق، مما يؤدي إلى النمو المستدام وإلى سلام المجتمع 
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الدولي واستقراره. ويجب على العالم مجتمعاً، في ظل سيادة القانون، 

أن يحمي حق الدول والشعوب الضعيفة في العيش في سلام مع صون 

لتلك  وتحقيقاً  الإنسانية.  الكرامة  وهي  ألا   - جوهرية  الأكثر  الحاجة 

الغاية، سنواصل العمل يداً بيد مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي جزء 

لا يتجزأ من الهيكل المتعدد الأطراف الذي تقوم عليه سيادة القانون.

الأمن  مجلس  بين  التعاون  نيسر  أن  يسرنا  الصدد،  ذلك  وفي 

والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب سويسرا، بوصفنا جهتي تنسيق 

مشاركتين في مجلس الأمن. كانت مبادرتانا بعقد اجتماع بصيغة آريا 

اللتين ركزتا على دور  آذار/مارس،  نقاش في  في تموز/يوليه وحلقة 

المحكمة، فرصتين قيمتين للدول الأعضاء لتبادل الآراء. ونغتنم هذه 

الفرصة للإعراب عن تقديرنا لجميع المساهمات والأفكار الثاقبة التي 

تشاطرتها العديد من البلدان الأعضاء في هاتين المناسبتين.

وفي الوقت الذي يمر فيه العالم بمنعطف تاريخي، فإن توقعات 

المجتمع الدولي بأن تحدث المحكمة الجنائية الدولية فرقاً كبيرة جداً. 

إن مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون ستتحققان على 

نحو أفضل إذا انضم المزيد من الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

مما يعزز عالمية نظام روما الأساسي. وفي ذلك السياق، تدعو اليابان 

الدول التي لم تصبح بعد دولًا أطرافاً إلى أن تفعل ذلك، بينما ترحب 

أيضاً بتصديق أرمينيا مؤخراً على نظام روما الأساسي.

وتغتنم اليابان هذه الفرصة أيضاً لتعرب عن تأييدنا لجهود أوكرانيا 

المحكمة  ممارسة  قبلت  حيث  الأساسي،  روما  نظام  على  للتصديق 

لولايتها القضائية من خلال إعلان أودعته لدى أمين السجل. ولا تزال 

الجنائية  وللمحكمة  لليابان  هاماً  هدفاً  الأساسي  روما  نظام  عالمية 

الدولية، ولن ندخر جهداً في الشراكة مع المحكمة في ذلك المسعى. 

الدولية  الجنائية  المحكمة  تعزز وظيفة  أن  ينبغي  العالمية  أن  ونعتقد 

ومهمتها، وسيكون لذلك فائدة كبيرة لدعم سيادة القانون.

الدول  رئيس جمعية  الصادر عن  الصحفي  البيان  أعقاب  وفي 

الأطراف في 10 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، نؤكد من جديد 

التزامنا بالحفاظ على نزاهة المحكمة، دون أن تعيقها أي تهديدات أو 

تدابير ضد المحكمة أو مسؤوليها أو المتعاونين معها. وتجدد اليابان 

عزمها على الوقوف صفاً واحداً ضد الإفلات من العقاب.

المحكمة.  تجاه  الثابت  التزامها  جديد  من  اليابان  تؤكد  ختاماً، 

ونحن نفخر بدعمنا المستمر لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، بوصفنا 

أكبر مساهم مالي والبلد الوحيد في آسيا الذي أحال الحالة في أوكرانيا 

إلى المحكمة. وبالبناء على مساهماتنا السابقة، ستواصل اليابان دعمها 

القوي للمحكمة الجنائية الدولية.

البيان  إيطاليا  تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  مساري  السيد 
الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي )انظر A/78/PV.21(. وأود أن 

أقدم بعض الملاحظات الإضافية بصفتي الوطنية.

في البداية، أود أن أشكر رئيس المحكمة الجنائية الدولية على 
تقديمه تقريراً مفيداً جداً وشاملًا )انظر A/78/322( عن الأنشطة التي 

اضطلعت بها المحكمة خلال العام الماضي.

للعدالة  فعالًا  نظاماً  وضعوا  من  طليعة  في  إيطاليا  فتئت  وما 
المحكمة مؤسسة لا غنى عنها وحصناً  الدولية، وهي تعتبر  الجنائية 
الدولي  المجتمع  قلق  تثير  التي  الجرائم  أخطر  مرتكبي  إفلات  ضد 
روما  نظام  اعتماد  بذكرى  للاحتفال  المتخذة  والمبادرات  العقاب.  من 
الأساسي، بما في ذلك الحدث الذي عقد في نيويورك في تموز/يوليه 
وشاركت إيطاليا في تنظيمه، قد أعادت تأكيد التزام المجتمع الدولي في 

كفاحه ضد الإفلات من العقاب.

القانون  لسيادة  اقتناع  وعن  قوياً  مؤيداً  بوصفها  إيطاليا،  وتلتزم 
المساءلة  وتعزيز  المحكمة  بدعم  كاملًا  التزاماً  الدولية،  العلاقات  في 
تجاهل  للأسف  فيه  يتم  وقت  في  لا سيما  العدالة،  بقضية  والتمسك 
تلك  ذلك  في  بما  تجاهلًا صارخاً،  الدولي  للقانون  الأساسية  المبادئ 
التي تحمي الكرامة الإنسانية. لذلك نرحب بالتقدم الكبير الذي أحرزته 
المحكمة في عدد من التحقيقات والإجراءات، على النحو الذي أبرزه 
بها  اضطلعت  التي  التحقيق  وأنشطة  القضائية  الأنشطة  إن  التقرير. 
عصر  في  المحكمة  أهمية  على  شهادة  الماضي  العام  في  المحكمة 
أصبحت فيه المبادئ الأساسية للقانون الدولي موضع شك في أجزاء 

كثيرة جداً من العالم.
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الزخم.  هذا  توطيد  في  تسهم  أن  الأطراف  الدول  على  ويجب 

روما  نظام  سلامة  على  بالحفاظ  الالتزام  تجديد  على  ذلك  ينطوي 

الأساسي، وتعزيز عالميته، واحترام استقلال المحكمة، وكفالة أن تكون 

البالغ إلى  القلق  مجهزة تجهيزاً جيداً للاضطلاع بولايتها. ونشير مع 

التهديدات والإجراءات الجنائية التي بدأتها إحدى الدول الأعضاء ضد 

إزاء  بالقلق  نشعر  وبالمثل،  المحكمة.  قضاة  وبعض  العام  المدعي 

الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي عطلت بشكل خطير عمل المحكمة. 

بذل  إيطاليا  وستواصل  مقبولة،  غير  والهجمات  التهديدات  تلك  إن 

قصارى جهدها للدفاع عن نزاهة المحكمة واستقلالها، أياً كان مصدر 

هذه التهديدات والهجمات.

لا تزال  التي  الخطيرة  التحديات  إلى  القلق  مع  أيضاً  ونشير 

المحكمة تواجهها فيما يتعلق بطلباتها للتعاون، بما في ذلك تنفيذ أوامر 

الاعتقال التي لم يبت فيها بعد، وندعو الدول الأطراف إلى الامتثال 

الالتزامات  على  نشدد  كما  الأساسي.  روما  نظام  بموجب  لالتزاماتها 

الواقعة على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب 

إلى  التي يحيلها مجلس الأمن  القضايا  الدولي، ولا سيما في  القانون 

التي  الجارية  نتابع باهتمام كبير عملية الإصلاح  أننا  المحكمة. كما 

الامتثال  كفالة  مع  للعدل،  المحكمة  إقامة  لتعزيز  هامة  فرصة  تتيح 

الكامل للمبادئ المكرسة في نظام روما الأساسي.

قد  ضحية   17  000 من  ما يقرب  أن  إلى  نشير  أن  ويسرنا 
المعروضة على  القضايا  في  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  شاركوا، خلال 
المحكمة. وترحب إيطاليا بالأهمية التي يكتسبها جبر الضرر للضحايا 
في عمل المحكمة، لأننا على اقتناع بأن التركيز على الضحايا عنصر 
أساسي من عناصر العدالة الجنائية الدولية. ولهذا السبب، تعتزم إيطاليا 
خلال  ومن  للضحايا.  الاستئماني  الصندوق  في  المساهمة  مواصلة 
الذي لحق بالضحايا  الدولية وإصلاح الضرر  مساءلة مرتكبي الجرائم 
والمجتمعات، لا تقيم المحكمة العدالة فحسب بل تسهم أيضاً في تهيئة 
الظروف لتحقيق السلام المستدام. وإذ نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة 
والعشرين للاعتماد التاريخي لنظام روما الأساسي، نعتقد أن هذه الصلة 

تحتاج إلى إعادة تأكيد. فلا يمكن إحلال سلام دائم من دون عدالة.

 (A/78/L.6( العام وأخيراً، نتطلع إلى اعتماد مشروع قرار هذا 

ونغتنم هذه الفرصة لنشكر هولندا على تيسيرها له.

الوفد  يحيط  بالإسبانية(:  )تكلمت  )كوبا(  ووكر  سيلفا  السيدة 

 2023-2022 للفترة  الدولية  الجنائية  المحكمة  بتقرير  علماً  الكوبي 

.(A/78/322 انظر(

ويعرب أيضاً عن التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم 
التي تمس المجتمع الدولي ويعتقد أن هناك حاجة الآن أكثر من أي 
إلى  استنادا  ذلك،  العدالة. ومع  تقيم  إلى مؤسسة مستقلة  وقت مضى 
أحكام الفقرة )ب( من المادة 13 والمادة 16 من نظام روما الأساسي، 
فإن الواقع هو أن هذه المؤسسة بعيدة كل البعد عن الاستقلال عندما 
ننظر إلى الصلاحيات الهائلة التي تمنحها تلك المواد لمجلس الأمن فيما 
يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية. فذلك انعكاس للتدهور التدريجي 
الهيئات  استقلال  لمبدأ  انتهاك  في  للمحكمة،  القضائية  الولاية  لجوهر 
مجلس  صلاحية  وتؤكد  العدل.  إقامة  في  والحياد  والشفافية  القضائية 
شهدناه  الذي  السلبي  الاتجاه  المحكمة  إلى  الحالات  إحالة  في  الأمن 
نحو انتهاج سياسة انتقائية تجاه البلدان النامية باسم كفاح مفترض ضد 
الإفلات من العقاب. ولذلك، تكرر كوبا تأكيد موقفها المؤيد لإنشاء ولاية 
قضائية جنائية دولية تكون محايدة وغير انتقائية وفعالة وعادلة ومكملة 
لنظم العدالة الوطنية، وتكون ولاية مستقلة حقا وبالتالي لا تخضع لأي 

تبعية للمصالح السياسية التي يمكن أن تشوه جوهرها.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتجاهل المعاهدات الدولية 
الذي  القانوني  المبدأ  تحترم  أن  عليها  ويجب  الدولي.  القانون  ومبادئ 
يقضي بأنه يجب على الدولة أن توافق على الالتزام بمعاهدة ما، على 
النحو المشار إليه في المادة 12 من الجزء الثاني من اتفاقية فيينا لقانون 
كوبا  تعرب  أخرى،  ومرة   .1969 أيار/مايو   23 المؤرخة  المعاهدات 
عن قلقها البالغ إزاء السابقة التي أرستها قرارات المحكمة لبدء إجراءات 
قضائية ضد مواطني الدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي 

والتي لم تقبل حتى اختصاصها وفقا للمادة 12 من النظام الأساسي.

على  العنف  تصاعد  إزاء  قلقها  بالغ  الإعراب عن  كوبا  وتكرر 

إسرائيل  75 عاما من ممارسات  نتيجة  الأوسط،  الشرق  في  الأرض 
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لحقوق  صارخ  انتهاك  في  المشروعين،  غير  والاستعمار  للاحتلال 

الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على أرضه. وهو أيضا نتيجة 

لعدم احترام طويل الأمد لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون 

الصلة.  ذات  المتحدة  الأمم  قرارات  من  العديد  ذلك  في  بما  الدولي، 

المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  الراهنة  الإنسانية  الكارثة  وفي خضم 

الثابت  تضامنها  تأكيد  كوبا  تكرر  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  في 

المدنيين،  العبارات قتل  مع القضية العربية والفلسطينية. وندين بأشد 

ولا سيما النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم 

المتحدة، والقصف العشوائي لسكان غزة وتدمير المنازل والمستشفيات 

والبنية التحتية المدنية. لقد عارضت كوبا دائما قتل المدنيين والأبرياء 

النظر  بغض  النزاع،  هذا  في  المشاركة  الأطراف  من  أي طرف  من 

يمكن  شيء  من  فما  الديني.  معتقدهم  أو  جنسيتهم  أو  عرقهم  عن 

خطيرة  وانتهاكات  جماعيا  عقابا  تشكل  التي  الأفعال،  هذه  يبرر  أن 

للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لقد حان 

الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة والانتقائية والتلاعب السياسي التي 

تقوض قضية السلام والأمن الدوليين.

يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تقدم تقريرا عن أنشطتها 

إلى الجمعية العامة على أساس أحكام اتفاق العلاقة مع الأمم المتحدة. 

التفاوض  وكوبا على استعداد لمواصلة المشاركة بنشاط في عمليات 

المحكمة  بتقرير  المتعلق  القرار  ولا سيما  الدولية،  بالمحكمة  المتعلقة 

ينبغي  والذي  العامة كل عام،  الجمعية  تعتمده  الذي  الدولية  الجنائية 

المحكمة على  الدول الأطراف وغير الأطراف في  أن يعكس مواقف 

حد سواء.

من  الإفلات  مكافحة  جديد عزمها  من  كوبا  تؤكد  الختام،  وفي 

العقاب وتحافظ على التزامها بالعدالة الجنائية الدولية، وتمسكها بمبادئ 

الشفافية والاستقلال والحياد واحترام القانون الدولي.

السيد بيتاكيس )قبرص( )تكلم بالإنكليزية(: تؤيد قبرص تأييدا 

 (A/78/PV.21 تاما البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي )انظر

وتود أن تدلي ببعض الملاحظات الإضافية بصفتها الوطنية.

المحكمة  تقرير  هوفمانسكي على عرضه  للرئيس  ممتنون  نحن 

الجنائية الدولية )انظر A/78/322(. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، 

التمهيدية  الإجراءات  في  النشاط  من  عاليا  مستوى  المحكمة  شهدت 

التحريات  في  وكذلك  التعويضات،  وتنفيذ  والاستئنافية  والابتدائية 

العام. وتعرب قبرص  المدعي  التي أجراها مكتب  والتحقيقات الأولية 

أيضا عن اعترافها بالفوائد التي حققها الصندوق الاستئماني للضحايا 

وتدعم  العالم.  أنحاء  جميع  في  الدولية  الجرائم  ضحايا  من  للآلاف 

الأخرى  الأطراف  الدول  وتشجع  ماليا  الاستئماني  الصندوق  حكومتنا 

على أن تحذو حذوها.

لقد كانت قبرص دائما مؤيدا قويا لنظام المحكمة الجنائية الدولية. 

إلى  الأخرى،  الأطراف  الدول  مع  بالتعاون  جاهدين،  نسعى  ونحن 

توطيدها باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة على أعلى مستوى. 

الاستعراض  عملية  في  للمحكمة  النشطة  المشاركة  باستمرار  ونرحب 

الرامية إلى تعزيز أداء وفعالية المؤسسة ونظام روما الأساسي الأوسع 

نطاقا. ونواصل أيضا العمل من أجل تحقيق التصديق العالمي على 

الأعضاء  الدول  ونحث جميع  كاملا،  تنفيذا  وتنفيذه  الأساسي  النظام 

على أن تصبح أطرافا فيه. وفي ذلك الصدد، رحبت قبرص بتصديق 

أرمينيا على النظام الأساسي في وقت سابق من هذا الشهر.

بشأن  الأساسي  نظام روما  كمبالا على  بتعديلات  يتعلق  وفيما 

بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خلال  أنه  قبرص  تلاحظ  العدوان،  جريمة 

التعديلات أو صدقتا عليها، وبذلك وصل مجموع عدد  قبلت دولتان 

للعدوان  ضحية  وباعتبارها  دولة.   45 إلى  ذلك  فعلت  التي  الدول 

الأجنبي، كانت قبرص من أوائل الدول التي صدقت على التعديلات، 

التي تم تضمينها في نظام الولاية القضائية لنظام روما الأساسي منذ 

نظام  في  الأطراف  الدول  جميع  قبرص  وتحث   .2018 تموز/يوليه 

الجغرافي  النطاق  توسيع  بغية  حذوها  تحذو  أن  على  الأساسي  روما 

ما ترتكب  كثيرا  جريمة  وهي  العدوان،  جريمة  لتشمل  المحكمة  لولاية 

مع الإفلات من العقاب. وفي ذلك الصدد، وبالإشارة إلى الحالة في 

التي وقعت   38 ال  الدول  قبرص، بوصفها واحدة من  فإن  أوكرانيا، 
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للحالة   2022 آذار/مارس   2 في  الأطراف  الدول  من  الإحالة  على 

في أوكرانيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 

14 من نظام روما الأساسي، تابعت عن كثب التطورات في المحكمة 

الجنائية الدولية وتعتقد اعتقادا راسخا أنه ينبغي ألا يكون هناك إفلات 

من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية، وجرائم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

المحكمة  قدمتها  التي  الهامة  الإسهامات  قبرص  تدرك  وبينما 

للتصدي للإفلات من العقاب، فإنها تؤكد مجددا، مع ذلك، أن هناك 

والفظائع  للجرائم  بفعالية  للتصدي  بكثير  ذلك  من  أكثر  إلى  حاجة 

الخطيرة التي لا تزال مستمرة بلا هوادة في جميع أنحاء العالم. ويعزى 

وجود  عدم  إلى  أمور،  جملة  في  جزئيا،  العقاب  من  الإفلات  عدم 

إحالات من جانب مجلس الأمن. ونعتقد أن قدرة المجلس على إحالة 

لتعطيل  له  المتاحة  الأدوات  أقوى  إحدى  المحكمة هي  إلى  الحالات 

الانتصاف  وسبل  العدالة  وتحقيق  المستدام  السلام  لكفالة  النزاع  دورة 

الفعالة للضحايا.

المتكلمين  بالفرنسية(: على غرار  نيانغ )السنغال( )تكلم  السيد 

الذين سبقوني، أود أن أبدأ بتوجيه الشكر الحار لرئيس المحكمة الجنائية 

 (A/78/322 ( التقرير )انظرA/78/PV.21 الدولية على عرضه )انظر

الذي يحدد الأنشطة القضائية للمحكمة للفترة من 2022 إلى 2023.

الدول  باسم  أوغندا  به ممثل  أدلى  الذي  البيان  بلدي  ويؤيد وفد 

الأفريقية الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بصفته  الملاحظات  بعض  يضيف  أن  ويود   ،)A/78/PV.21 )انظر 

الوطنية.

في  الواردين  العام  الأمين  تقريري  الارتياح  مع  السنغال  تلاحظ 

الصلة  ذات  المعلومات  بشأن   ،A/78/321 و   A/78/320 الوثيقتين 

بتنفيذ المادة 3 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية 

الدولية، وبشأن الفقرة 12 من القرار 6/77. وينبغي أن نبرز حقيقة 

مما  المؤسستين،  بين  الوثيق  التعاون  تشهد على  المعلومات  هذه  أن 

السنغال  وترحب  منهما.  كل  بمسؤوليات  الاضطلاع  يساعدهما على 

الأساسي  روما  نظام  وأهداف  قيم  بين  التام  الانسجام  بتحقيق  أيضا 

أمور،  جملة  في  تتشاطر،  التي  المتحدة،  الأمم  لميثاق  العليا  والمثل 

يغتنم هذه  بلدي أن  هدف كفالة احترام كرامة الإنسان. كما يود وفد 

ومختلف  العام  المدعي  لمكتب  امتنانه  عميق  عن  للإعراب  الفرصة 

الجرائم  مرتكبي  مساءلة  بكفالة  الثابت  التزامهم  على  المحكمة  أجهزة 

الفظيعة بالغة الخطورة.

وكما بيَّن التقرير قيد النظر بوضوح، فقد تميزت الفترة 2022-

2023 بعبء عمل كبير بشكل استثنائي، حيث عقدت 227 جلسة 

عدد  أن  كما  قرارا.   534 المحكمة  دوائر  مختلف  وأصدرت  استماع 

الإجراءات  في  المشاركين   - إجمالا  ضحية   15  000  - الضحايا 

أمام المحكمة يشهد أيضا على ارتفاع حجم الدعاوى القضائية خلال 

الفترة قيد الاستعراض. وينبغي التأكيد على أن تجدد النزاعات المسلحة 

في جميع أنحاء العالم، التي تتسم بانتهاكات عديدة، وخاصة للقانون 

الدولي الإنساني، يبرر الحاجة إلى تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية 

للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. لقد احتفلنا للتو بالذكرى السنوية 

الخامسة والعشرين لاعتماد نظام روما الأساسي، الذي تشمل أهدافه 

وضع حد للإفلات من العقاب. بيد أن شعوب دول عديدة في مختلف 

أنحاء العالم لا تزال تواجه انتهاكات خطيرة. وتجدر الإشارة أيضا إلى 

قدر كافٍ من  الحالية لا تسهم كثيرا كفالة  الجيوسياسية  التوترات  أن 

مساءلة الذين يرتكبون الفظائع الجماعية.

إن إضفاء الطابع المؤسسي على العدالة الجنائية الدولية يشكل 

الإفلات  مع  يوميا  حقوقهم  تُنتهك  الذين  لجميع  كبير  أمل  مصدر 

التام من العقاب. والإفلات من العقاب على الفظائع الواسعة النطاق 

بأن  انطباعا  الضحايا  لدى  ويترك  تشجيع مرتكبيها  إلى  إلا  لا يؤدي 

العدالة  تكتسي  السبب،  ولهذا  حمايتهم.  عن  عاجز  الدولي  المجتمع 

أمر  وهو  الأحكام،  إصدار  إلى  فبالإضافة  بالغة.  أهمية  التصالحية 

من  الضحايا  لمعاناة  حد  إلى وضع  تسعى  فإنها  بالطبع،  به  مرحب 

خلال تمكينهم من العودة إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية. 

ويشيد وفد بلدي مرة أخرى بإنجازات الصندوق الاستئماني للضحايا في 
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العديد من البلدان، ويشكر الدول والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى 

التي ساهمت فيه.

يواجهها في  العالم  ما فتئ  التي  العديدة  التحديات  إلى  وبالنظر 

السنوات الأخيرة، تؤكد السنغال مجددا التزامها بمكافحة الإفلات من 

العقاب على أخطر الجرائم. وفي ضوء هذا الالتزام، كانت السنغال أول 

بلد يصدق على النظام الأساسي التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية 

في 2 شباط/فبراير 1999. وعلى الرغم من حداثة المحكمة الجنائية 

الدولية، فإنها الآن مؤسسة مركزية وحجر زاوية للعدالة الجنائية الدولية. 

وبغية الحفاظ على تلك المكانة، يجب أن تظل دائما فوق المصالح 

الجغرافية السياسية للدول الأطراف فيها، ولهذا السبب من الضروري 

يدعو  ذلك،  على  وحيادها. وعلاوة  استقلالها وسلامتها  على  الحفاظ 

وفد بلدي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره كاملا في منع الجرائم 

الخطيرة بغية صون السلم والأمن الدوليين وفي قمعها، حيثما كان ذلك 

مناسبا. وبموجب الفقرة )ب( من المادة 13 من نظام روما الأساسي، 

يتمتع مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 

المتحدة، بسلطة إحالة المسائل إلى المدعي العام للمحكمة بغية فتح 

تحقيقات في الأعمال الإجرامية الخطيرة، وهذا هو السبب في أنه من 

الملح جدا زيادة تعزيز التعاون بين المجلس والمحكمة.

أن  إلى  لا تهدف  المحكمة  بأن  راسخا  إيمانا  بلدي  وفد  ويؤمن 

تحل محل المحاكم الجنائية للدول الأطراف، وبأن المسؤولية الرئيسية 

عن التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 

الدولية ومحاكمة مرتكبيها تقع على عاتق الدول. ولهذا السبب، واستنادا 

الأساسي،  روما  لنظام  الفقري  العمود  يشكل  الذي  التكامل  مبدأ  إلى 

يدعو وفد بلدي إلى تعزيز النظم القضائية الوطنية القادرة على محاكمة 

الصدد،  ذلك  وفي  الدولي.  المجتمع  إلى ضمير  تسيء  التي  الجرائم 

ترحب السنغال ببدء المدعي العام للمحكمة إجراء مشاورات عامة حول 

السنغال  التكامل. ولا تزال  التعاون ومبدأ  بشأن  مشروع سياسة عامة 

الجرائم  العقاب على  من  الإفلات  مكافحة  بأن  اقتناعا راسخا  مقتنعة 

تركيزا  تتطلب  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  ضمن  تقع  التي 

وفي  الأطراف.  الدول  بين  فيما  القضائي  التعاون  تعزيز  على  أكبر 

ذلك الصدد، فإن بدء نفاذ اتفاقية ليوبليانا - لاهاي للتعاون الدولي في 

الإنسانية  المرتكبة ضد  والجرائم  الجماعية  الإبادة  في جرائم  التحقيق 

التي  مرتكبيها،  ومحاكمة  الدولية  الجرائم  من  وغيرها  الحرب  وجرائم 

ينبغي تقديمها إلى الدول للتوقيع عليها في شباط/فبراير المقبل، سييسر 

التحقيق مع مرتكبي الجرائم الخطيرة ومحاكمتهم. ومن شأن التصديق 

العالمي على نظام روما الأساسي أن يساعد، بطبيعة الحال، على دعم 

مكافحة ارتكاب الفظائع والتصدي لإفلات مرتكبيها من العقاب.

وفي الختام، يحث وفد بلدي جميع الأعضاء على تعزيز علاقاتهم 

روما  نظام  في  الأطراف  الدول  جمعية  في  والبناء  الصريح  بالحوار 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

السيدة تشاندا )سويسرا( )تكلمت بالفرنسية(: قبل خمسة وعشرين 

التأسيسية  المعاهدة  وهو  الأساسي،  روما  نظام  اعتماد  شكل  عاما، 

للمحكمة الجنائية الدولية، خطوة حاسمة نحو الوفاء بوعد “لن يتكرر 

أن  مفادها  قوية  برسالة  الحاسمة  الخطوة  تلك  بعثت  وقد  أبدا”.  ذلك 

إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب أمر لا يمكن التسامح معه. 

وتشكل المحكمة الجنائية الدولية اليوم جزءا أساسيا من الهيكل المتعدد 

واحترام  والأمن  السلام  وبالتالي  القانون  سيادة  يدعم  الذي  الأطراف 

الثابت  القانون الدولي عموما. ولهذا السبب، تستحق المحكمة الدعم 

من المجتمع الدولي. وتود سويسرا أن تشكر رئيس المحكمة على تقريره 

)انظر A/78/322(، الذي يسلط الضوء على العمل المتميز الذي تقوم 

به المحكمة في كل منطقة من مناطق العالم. وتود سويسرا أن تغتنم 

هذه الفرصة لتعرب عن شكرها للمحكمة وموظفيها، ولتؤكد من جديد 

دعمها الكامل لهم. وإذا أريد للمحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ ولايتها 

دور  جميعا  ولدينا  ومحايدة.  ومستقلة  قوية  تكون  أن  فيجب  بفعالية، 

نضطلع به في ذلك، وأود أن أثير ثلاث نقاط في ذلك الصدد.

أولا، تدين سويسرا بشدة التهديدات والتدابير الموجهة إلى مسؤولي 

المحكمة لمجرد اضطلاعهم بولايتهم. وندين أيضا الهجوم الإلكتروني 

للمحكمة  الثابت  دعمها  مجددا  سويسرا  وتؤكد  المحكمة.  على  مؤخرا 
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به.  تضطلع  الذي  المهم  وللعمل  مستقلة  قضائية  مؤسسة  بوصفها 

وتدعو سويسرا الدول إلى تقديم الدعم الكامل في ذلك الصدد، لا سيما 

عندما تتعرض المحكمة لضغوط خارجية كبيرة.

الدول  تقدمه  أن  يمكن  الذي  السياسي  الدعم  ثانيا، علاوة على 

للمحكمة وولايتها، فإن لها دورا أساسيا تؤديه في كفالة إمكانية تحقيق 

أهداف نظام روما الأساسي. وكما يبين تقرير اليوم، فإن تعاون الدول 

أساسي لنجاح أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لا تملك وسيلة 

إنفاذ خاصة بها. ولذلك، ندعو جميع الدول إلى احترام التزاماتها في 

مجال التعاون بموجب نظام روما الأساسي، ولا سيما بالامتثال لطلبات 

المساعدة المتبادلة ومذكرات التوقيف التي تصدرها المحكمة. فتعاون 

الوفاء بولايتها  المحكمة من  الذي يمكن  الكامل هو وحده  الدول  تلك 

وكفالة تحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم. وفي ذلك الصدد، نرحب 

بالدور المركزي الممنوح للضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية 

وبالجهود التي يبذلها الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة.

ثالثا، يجب أن تكون المحكمة قادرة على الاعتماد على أساس 

متين لنظامها الأساسي وعلى الدعم العالمي. لذلك، ندعو جميع الدول 

عليه.  التصديق  إلى  الأساسي  روما  نظام  على  بعد  لم تصدق  التي 

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت جمعية الدول الأطراف في نظام روما 

هذه  تتواصل  أن  ويجب  تعزيزه.  إلى  ترمي  تعديلات  عدة  الأساسي 

الجهود. وللأسف، لا تزال الأعمال العدوانية تحدث، ويجب أن نكفل 

أن تكون لدينا أدوات للرد على النحو المناسب وتحديد المسؤوليات. 

للمحكمة  القضائية  الولاية  قواعد  مواءمة  إلى  بحاجة  نحن  ولذلك، 

لتمكينها من التحقيق في جريمة العدوان على نفس الأساس الذي تحقق 

فيه في الجرائم الأخرى التي يغطيها نظام روما الأساسي.

أخيرا، ندعو جميع الدول الأطراف إلى التصديق على تعديلات 

التصديقات يمكن  بالفعل. فالمزيد من  التي اعتُمدت  النظام الأساسي 

أن تساعد في تحسين حماية الضحايا وتعزيز الدور الوقائي للمحكمة.

العدالة  وتحقيق  الفظائع  على  العقاب  من  الإفلات  مكافحة  إن 

للضحايا والإسهام في السلام المستدام، كلها أهداف تتشاطرها الجمعية 

العامة، وتشكل المحكمة أداة أساسية لتحقيقها. والمحكمة منارة للأمل، 

ويمكننا جميعا أن نضطلع بدور في تحقيق ذلك الأمل لصالح الضحايا.

جورجيا  تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلم  )جورجيا(  أبيسادزي  السيد 

البيان الذي أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم )انظر 

A/78/PV.21(، وأود أن أضيف بعض الملاحظات بصفتي الوطنية.

بداية، أود أن أشكر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بيوتر 

 (A/78/322 هوفمانسكي، على عرضه التقرير السنوي للمحكمة )انظر

وأن أشيد به على عمله المتفاني.

ونعتقد، بدورنا، أن للمحكمة دورا رئيسيا في دعم سيادة القانون 

هذا  وفي  الدولي.  المجتمع  قلق  تثير  التي  الجرائم  والتصدي لأخطر 

العام، بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد نظام 

روما الأساسي، لا يقل دور المحكمة أهمية عن أي وقت مضى في 

أن  أكرر  أن  أود  المنطلق،  ذلك  ومن  العقاب.  من  الإفلات  مكافحة 

جورجيا، بوصفها مؤيدا قويا لنظام المحكمة الجنائية الدولية وقيم نظام 

روما الأساسي، تساهم في تعزيز المحكمة بالوسائل المؤسسية وموارد 

الميزانية. وتولي جورجيا أيضا أهمية كبيرة لانتخاب ستة قضاة للمحكمة 

في الفترة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر. ومن الأهمية بمكان كفالة 

أن يتمتع القضاة الجدد بكل ما يلزم من خبرة ومعرفة مؤسسية وتفان، 

ولا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تكتسي فيها الحاجة إلى إعادة 

تنشيط مكافحة الإفلات من العقاب أهمية حاسمة.

طلب  على  الأولى  التمهيدية  الدائرة  وافقت   ،2016 عام  في 

المدعي العام أن يفتح تلقائيا باب التحقيق في الحالة في جورجيا فيما 

يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضمن اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية في سياق نزاع مسلح دولي دار خلال الفترة 

بين 1 تموز/يوليه و 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وكانت الحالة 

في جورجيا أول قضية للمحكمة على الإطلاق داخل النطاق القانوني 

لأوروبا حيث شرعت في التحقيق في النزاع الدولي المعقد بين روسيا 

وجورجيا. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا أن حكومة جورجيا تبذل 

جهودا مكثفة يوميا لتلبية متطلبات التحقيق المتزايدة.
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نتائج  عن  الدولية  الجنائية  المحكمة  مع  جورجيا  تعاون  وأسفر 

عملية وملموسة. وفي هذا الصدد، أود أن أذكر الجمعية بأن المحكمة 

 2022 عام  في  جورجيا  في  الحالة  في  تحقيقها  مرحلة  اختتمت 

وأصدرت أوامر بإلقاء القبض على ثلاثة أفراد لارتكابهم جرائم حرب 

خلال العدوان العسكري الروسي على جورجيا في عام 2008. وكشف 

التحقيق أيضا عن دور فياتشيسلاف بوريسوف الذي كان لواء في القوات 

المسلحة للاتحاد الروسي وقت وقوع الأحداث ويُعتقد أنه ساهم عمدا 

في ارتكاب بعض تلك الجرائم وهو الآن متوفى. وبذلك، أكدت المحكمة 

مسؤولية الاتحاد الروسي عن الانتهاكات الجسيمة ضد المنحدرين من 

أصل جورجي في سياق احتلاله لجورجيا، مثل الحبس غير المشروع 

والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية وأخذ 

الرهائن والنقل غير القانوني. وقد أحطنا علما بأن تقرير المحكمة يذكر 

أنه، فيما يتعلق بالحالة في جورجيا، ركز مكتب المدعي العام للمحكمة 

جهوده على ضمان الاستعداد لإجراء المحاكمات فيما يتعلق بمذكرات 

الشهود، وبأن  التي قدمها  الحفاظ على الأدلة  القائمة وعلى  التوقيف 

المكتب يرصد أيضا التطورات في سياق تعقبه للمشتبه فيهم.

وفي ضوء الدور الهام الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في 

كانت  جورجيا  أن  على  أشدد  أن  أود  العقاب،  من  الإفلات  مكافحة 

من بين الدول التي أيدت إحالة الحالة في أوكرانيا إلى المدعي العام 

ونتطلع إلى رؤية تقدم في ذلك الصدد.

وبالإضافة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية 

الدولية بشأن الحالة في جورجيا، أود أن أشير أيضا إلى حكم تاريخي 

صدر في كانون الثاني/يناير 2021 عن المحكمة الأوروبية لحقوق 

احتلال  فيه  لا لبس  بشكل  الأوروبية  المحكمة  أكدت  فقد  الإنسان. 

في  وتسخينفالي  أبخازيا  منطقتي  على  الفعلية  وسيطرتها  روسيا 

المدنيين  المرتكبة ضد  الشنيعة  جورجيا ومسؤولية روسيا عن الجرائم 

والعسكريين خلال حربها على جورجيا في آب/أغسطس 2008 وفي 

سياق الاحتلال المستمر. وأحرزت جورجيا هذا العام نجاحا كبيرا آخر 

في قضية ماماساخليسي وآخرون ضد جورجيا وروسيا. فللمرة الأولى، 

تحت  كانت  الجورجية  أبخازيا  منطقة  بأن  الأوروبية  المحكمة  قضت 

السيطرة الفعلية للاتحاد الروسي منذ عام 1990، حتى ما قبل الحرب 

في آب/أغسطس 2008، وشددت على مسؤولية روسيا الكاملة عن 

انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة المحتلة.

مشتركة  مسؤولية  الدولي  المجتمع  عاتق  على  تقع  الختام،  في 

عن صون العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وتؤكد جورجيا من جديد 

دعمها القوي للمحكمة ونظام روما الأساسي بغية ضمان تحقيق العدالة 

لضحايا أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا.

ترحب  بالإنكليزية(:  )تكلمت  وتوباغو(  )ترينيداد  أبراهام  السيد 

 74 البند  بشأن  المناقشة  هذه  في  الإسهام  بفرصة  وتوباغو  ترينيداد 

من جدول الأعمال المتعلق بتقرير المحكمة الجنائية الدولية. ونشكر 

مذكرته  وعلى   A/78/321 و   A/78/320 تقريريه  على  العام  الأمين 

A/78/322. وأود أيضا أن أعرب عن امتنان وفد بلدي لرئيس المحكمة 

الجنائية الدولية على عرضه الشامل والنيّر والزاخر بالمعلومات للتقرير 

.(A/78/PV.21 السنوي للمحكمة )انظر

إذ نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد نظام روما 

به  الذي اضطلع  الرائد  بالدور  نعترف  أن  بها، يجب  الأساسي وننوه 

الراحل آرثر ن. ر. روبنسون، وهو رئيس ورئيس وزراء سابق لترينيداد 

وتوباغو، في إنشاء المحكمة. ففي الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء 

آنذاك أمام الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة، في 

إنشاء محكمة  فكرة  أعاد طرح   ،)A/S-15/PV.5 )انظر   1988 عام 

ذات اختصاص بالجرائم الدولية، مما جدد رغبة المجتمع العالمي في 

العمل من أجل اعتماد نظام روما الأساسي. وكانت لديه قناعة قوية 

بأن المحكمة ستلقى ترحيبا باعتبارها واحدة من أعظم إنجازات البشرية.

ومن الطبيعي أن يحفزنا بلوغ المحكمة لهذا المعلم الهام المتمثل 

المنعة  وضع  على  لإنشائها  والعشرين  الخامسة  السنوية  الذكرى  في 

المؤسسية للمحكمة في نصابها الصحيح. ونشيد بالمحكمة ونثني على 

عملها في ذلك الصدد. وتؤكد البيئة المتقلبة والصعبة للعلاقات الدولية 

المعاصرة فائدة المحكمة في إقامة العدالة الدولية. ولعل مجرد الوصف 
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بأنها  بالتقرير  المشمولة  الفترة  الذي يصف  المحكمة  الموجز لأنشطة 

لو  أنه  لنا  يؤكد  المحكمة  إنشاء  منذ  نشاطا  الفترات  أكثر  من  واحدة 

المساءلة عن  بغية ضمان  نبتكرها  أن  لكان علينا  المحكمة،  لم تنشأ 

الأعداد المتزايدة من أعمال الإفلات من العقاب الملحوظة في جميع 

أنحاء العالم.

عندما  إلا  والاستدامة  والتقدم  والرخاء  السلام  تحقيق  يمكن  ولا 

يكون هناك التزام ثابت بالعدالة والمؤسسات القوية. وفي هذا الصدد، 

تستمر ترينيداد وتوباغو في حث جميع الدول التي لم تصدق بعد على 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفذه تنفيذا كاملا على 

المحكمة،  مع  التعاون  على  الدول  حث  نواصل  كما  ذلك.  تفعل  أن 

في  بما  والإجراءات،  التحقيقات  مراحل  جميع  في  الاقتضاء،  حسب 

ذلك في ما يتعلق بإصدار مذكرات التوقيف ونقل المشتبه فيهم الذين 

ستحاكمهم المحكمة.

خطتها  اعتمدت  قد  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  ويسرنا 

الاستراتيجية وخطة مكتب المدعي العام للفترة 2023-2025، بهدف 

تعزيز وظائف المحكمة والتشجيع على زيادة التآزر. وعلاوة على ذلك، 

فإن خطة المحكمة وجهودها المستمرة لتحقيق التمثيل الجغرافي العادل 

منقحة  توظيف  وعمليات  سياسات  خلال  من  الجنسين  بين  والتوازن 

هي أيضا مبادرات نرحب بها ونعتقد اعتقادا راسخا أنها لا يمكن إلا 

أن تفيد في تعزيز آليات المحكمة. وفي ذلك السياق، نشيد بالمحكمة 

 2022 الأول/ديسمبر  كانون  في  والتطلعي  التدريجي  إطلاقها  على 

العمل  مكان  وثقافة  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  شاملة  استراتيجية 

للمحكمة.

حاسما  دورا  يؤدي  للضحايا  الاستئماني  الصندوق  بأن  ونسلم 

لا غنى عنه في مساعدة الضحايا على العودة إلى حياة كريمة والتمتع 

بسبل عيش مستدامة داخل مجتمعاتهم. ولذلك، نشير إلى أن الصندوق 

تعويضات  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  نفذ، خلال  للضحايا  الاستئماني 

أمرت بها المحكمة للضحايا في أربع حالات ونفذ مشاريع أخرى في 

عدة بلدان، استفاد منها ما يقرب من 000 17 ضحية. ونشيد بالدول 

الاستئماني  الصندوق  في  بسخاء  أسهمت  التي  الأخرى  والكيانات 

للضحايا، ونشجع الدول الأخرى القادرة على الإسهام وفقا لذلك على 

أن تفعل ذلك.

ويسرني أن أؤكد أن ترينيداد وتوباغو شاركت في تقديم مشروع 

القرار A/78/L.6، بشأن تقرير المحكمة الجنائية الدولية. ونتطلع إلى 

روما  نظام  في  الأطراف  الدول  لجمعية  والعشرين  الثانية  الدورة  عقد 

الأساسي، التي ستعقد في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر لانتخاب 

ستة قضاة للمحكمة ومناقشة مسائل محددة تتعلق بعمل المحكمة.

وزرائنا  رئيس  كلمات  الجمعية  على  أتلو  أن  أود  الختام،  وفي 

الراحل آرثر روبنسون في خطاب ألقاه أمام طلاب الجامعات في عام 

1969، قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقد قال:

مسار  على  اليوم  فالعالم  الأمر،  بشأن  أحد  يخطئن  “لا 

المسار  هذا  من  ينقذه  شيء  وأي  لا إنسانيته،  مع  تصادمي 

سيكون قد قدم أكبر إسهام في عصرنا”.

وتلك الكلمات منطبقة اليوم. ولذلك، أود أن أعيد التأكيد على دعم 

ترينيداد وتوباغو الثابت للمحكمة الجنائية الدولية ولولايتها وتصميمنا 

على مواصلة الدعوة بقوة إلى إضفاء الطابع العالمي على نظام روما 

الأساسي.

الرئيس  أشكر  بالإنكليزية(:  )تكلم  )أستراليا(  لارسن  السيد 

الهام  العمل  بشأن   )A/78/PV.21 )انظر  إحاطته  على  هوفمانسكي 

الذي اضطلعت به المحكمة الجنائية الدولية خلال العام الماضي.

الفظائع  أعقاب  في  عاما،  قبل خمسة وعشرين  الدول  اجتمعت 

أول  لإنشاء  ورواندا،  السابقة  يوغوسلافيا  في  ارتكبت  التي  الرهيبة 

محكمة جنائية دولية دائمة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المحكمة جزءا 

الجرائم  عن  المساءلة  إلى  الرامية  الدولي  المجتمع  جهود  من  حيويا 

الدولية الخطيرة. ولذلك كان من دواعي سرور أستراليا أن تشارك في 

المستمر  بالتعاون  إننا نرحب   .)A/78/L.6( اليوم تقديم مشروع قرار 

بين المحكمة والأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفنا المشترك المتمثل 
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في السلم والأمن. وتظل أستراليا مؤيدا ثابتا للمحكمة وموظفيها ومن 

يعملون في هيئتها، ونحن ملتزمون بحماية نزاهة المحكمة واستقلالها. 

في  الآن،  عليه  هو  مما  أهمية  أكثر  كان  أن  بذلك  للقيام  يسبق  ولم 

مواجهة التهديدات التي نشهدها للمحكمة ومسؤوليها والمجتمع المدني 

وجميع الذين يتعاونون معها. والهجوم الحاسوبي الأخير على المحكمة 

إدانة  ندينه  مثال  وهو   - تواجهها  التي  التهديدات  على  آخر  مثال 

المحكمة  لعرقلة عمل  تثني أي جهود  لن  نعلم جميعا،  قاطعة. وكما 

التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساءلة وبالدور الهام الذي يتعين على 

المحكمة أن تؤديه.

لجهودنا  مكمل  المحكمة  وعمل  الداخل،  من  تبدأ  فالمساءلة 

في  به  ما تنادي  بممارسة  ملتزمة  أنها  أستراليا  أثبتت  وقد  الوطنية. 

تحذو حذوها.  أن  على  الدول  جميع  ونشجع  وطنية،  إجراءات  اتخاذ 

وتعيد أستراليا التأكيد، بصفتها مركز التنسيق المشارك لجمعية الدول 

المبدأ حاسم  أن هذا  2017، على  التكامل منذ عام  الأطراف بشأن 

لنجاح المحكمة في تحقيق ولايتها الأساسية كمحكمة ملاذ أخير في 

الدولية الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها. إن الضحايا  التحقيق في الجرائم 

إقامة  إلى  الرامية  الجهود  الذين يقفون في صميم جميع  والناجين هم 

الحقيقة والعدالة والمساءلة. وتنعكس تلك الحقيقة في أكثر من 000 15 

ضحية شاركوا في القضايا المعروضة على المحكمة في العام الماضي 

وفي ما يقرب من 000 17 فرد استفادوا مباشرة من التعويضات التي 

أمرت بها المحكمة. ونشيد بالصندوق الاستئماني للضحايا على عمله 

على  يركز  الذي  المحكمة  نهج  بالمثل  ونؤيد  الصدد،  ذلك  في  الهام 

الناجين في المساءلة عن الجرائم الجنسية والجنسانية.

في وقت  الماضي، لا سيما  العام  المحكمة خلال  بعمل  ونشيد 

عملياتها  في  التدخل  محاولات  جانب  إلى  عملها  عبء  فيه  ازداد 

اعتقال  أوامر  الآن  هناك  أن  حقيقة  إزاء  القلق  ويساورنا  وموظفيها. 

معلقة بحق 16 فردا، ونشجع الدول على تقديم التعاون اللازم للمحكمة 

لضمان إمكانية سماع تلك القضايا. وكذلك تحث أستراليا مجلس الأمن 

على بذل المزيد من الجهد لدعم تنفيذ المحكمة للولايات الناتجة عن 

إحالات مجلس الأمن. وقد يشمل ذلك معالجة حوادث عدم التعاون مع 

المحكمة أو عدم إنفاذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.

وأجد لزاما علي أن أعيد تأكيد تأييد أستراليا مشروع القرار المتعلق 

بهذا البند من جدول الأعمال اليوم تأييدا كاملا. وللقرار السنوي تاريخ 

الدولي  المجتمع  لدعم  كانعكاس  الآراء  بتوافق  الاعتماد  من  طويل 

لتعزيز وصون  المتشاطرة  المتحدة،  للمحكمة والأمم  المشتركة  للمهمة 

هذا  الآراء  توافق  الحفاظ على  يتم  أن  ونأمل  الدوليين.  والأمن  السلم 

العام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نحث جميع الدول على مشاركتنا 

في تأييد مشروع القرار تحقيقا لتلك الغاية. ويتعين علينا الآن أكثر من 

أي وقت مضى أن نتمسك بالقواعد والمعايير والمؤسسات التي تعطي 

الأولوية للتسوية السلمية للنزاعات وتردع ارتكاب الجرائم الفظيعة التي 

تقوض ركائز الأمم المتحدة الثلاث جميعها.

خلال  من  إلا  حقا  ولايتها  تنفذ  أن  للمحكمة  لا يمكن  وأخيرا، 

إلى  بعد  لم تنضم  التي  الدول  ونناشد  الأساسي.  روما  نظام  عالمية 

النظام الأساسي أن تفعل ذلك. وفي الوقت الذي يتعرض فيه النظام 

دور  دعم  نواصل  أن  علينا  يجب  للتهديد،  نفسه  القواعد  على  القائم 

المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب. ونرحب بالدعم المستمر من 

الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية حتى نتمكن معا من مواصلة 

سعينا لتحقيق العدالة والمساءلة والسلام والأمن.

السيد لاغداميو )الفلبين( )تكلم بالإنكليزية(: تشكر الفلبين رئيس 

المحكمة على عرضه )انظر A/78/PV.21( تقرير المحكمة الجنائية 

.(A/78/322 الدولية )انظر

يتضمن التقرير )انظر A/77/305( إشارات إلى الفلبين في الفرع 

المتعلق بالمعلومات بآخر المستجدات عن أنشطة القضاء والادعاء فيما 

يتصل بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ويُزعم ارتكابها في 

أراضي الفلبين. وتشعر الفلبين بالأسف العميق لقرار دائرة الاستئناف، 

التي أيدت قرار الدائرة التمهيدية بشأن استئناف المدعي العام للمحكمة 

التحقيق في الحالة في الفلبين. وقد أكدت دائرة الاستئناف، بقرار غير 

إجماعي بثلاثة أصوات مقابل اثنين، القرار المطعون فيه الصادر عن 
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بعنوان   2023 الثاني/يناير  كانون   26 في  الأولى  التمهيدية  الدائرة 

“الإذن عملا بالمادة 18 )2( من النظام الأساسي باستئناف التحقيق”، 

للحكومة  والسيادي  الأساسي  بالحق  الاعتراف  الواقع  في  ورفضت 

الفلبينية في التحقيق في الجرائم الخطيرة، في استثناء من مبدأ التكامل 

الأساسي جدا لعمل نظام العدالة الجنائية الدولية الذي تشكل المحكمة 

الجنائية الدولية جزءا منه.

طرفا  دولة  تكون  أن  عن  الفلبين  توقف  من  طويلة  فترة  وبعد 

إلى  البيانات  تقديم  الفلبين  في نظام روما الأساسي، اختارت حكومة 

مكتب المدعي العام، وبعد ذلك إلى الدائرة التمهيدية، لا من منطلق 

مع  تتفق  التي  البحتة  المجاملة  أساس  على  ولكن  قانوني  التزام  أي 

تأكيدها على السيادة. إن تقديمها تلك البيانات يثبت أنشطة التحقيق 

والمقاضاة الداخلية التي اضطلعت بها الحكومة حتى الآن فيما يتعلق 

بحملتها لمكافحة المخدرات غير المشروعة. ولكن كما أشارت الأقلية 

في الدائرة عن حق - التي كان من بينها القاضي الذي ترأس الجلسة 

بذاته - فإن مسألة اختصاص المحكمة قد أثيرت على النحو الواجب 

أمام دائرة الاستئناف لأن استنتاج الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص 

جزء لا يتجزأ من القرار المطعون فيه. ويملي المبدأ الراسخ في القانون 

الدولي على المحكمة أن تقتصر على اختصاصها وأن سلطة تحديد 

اختصاصها موجودة بغض النظر عما إذا كانت المحكمة مدعوة إلى 

ممارسة تلك السلطة أم لا. وأشارت الأقلية أيضاً إلى أن نظام روما 

الأساسي هو معاهدة وأن من الحقوق الأساسية للدول أن تقرر ما إذا 

كانت تريد الالتزام بمعاهدة أم لا. ولذلك رأت أن انسحاب الفلبين، قبل 

ممارسة صحيحة  كان  عليه،  الحصول  المحكمة وضمان  إذن  طلب 

لصلاحيات الدولة بما يجرد المحكمة من اختصاصها.

مختلف  خلال  من  الفلبين،  أن  حقيقة  الأغلبية  قرار  يغير  ولا 

بالتحقيق  كاملًا  التزاماً  ملتزمة  لا تزال  والمحلية،  الوطنية  وكالاتها 

الداخلي والمقاضاة في الادعاءات المتصلة بحملة مكافحة المخدرات 

غير المشروعة. ولم يثن القرار حكومة الفلبين عن عزمها. وقبل كل 

نتاج مفاوضات  بأن نظام روما الأساسي كان  التذكير  شيء، يجدر 

متأنية ومطولة بين الدول سعياً إلى إيجاد طريقة لإنهاء إفلات مرتكبي 

أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره من العقاب. واعترافاً 

ومقاضاة  الخطيرة  الجرائم  هذه  في  التحقيق  في  بواجبها  الدول  من 

للتخلي عن جوانب من حقوقها  الدول على استعداد  مرتكبيها، كانت 

نظمها  يكمّل  ترتيب   - وموحد  دائم  قضائي  لترتيب  دعماً  السيادية 

بعناية.  مصممة  وموازين  يتضمن ضوابط  إطار  في  ويعمل  المحلية 

ولا يمكن للمحكمة ولا ينبغي لها أن تعمل خارج ذلك النظام المصمم 

بعناية. ولا يمكنها أن تتجاوز نطاق اختصاصها، ولا يمكنها أن تمارس 

هيمنتها بشكل غير معقول وغير ضروري على الحق الأساسي للدولة 

لا يخدم  فذلك  مرتكبيها.  ومقاضاة  الخطيرة  الجرائم  في  التحقيق  في 

العدالة  في  إسهامها  يقوض  أنه  ذلك  من  والأهم  المحكمة،  ازدهار 

العالمية.

وقرار الدائرة التمهيدية بالإذن باستئناف تحقيق الادعاء في الحالة 

في الفلبين لا يتقيد بتلك المبادئ. وبدلًا من تقاسم عبء التحقيق في 

الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها - وهو عبء تتحمله الدول الأطراف 

وغير الأطراف على حد سواء - فإنها تسعى إلى فرض التزامات على 

حكومة الفلبين خارج إطارها القانوني. مرة أخرى، كل ذلك على الرغم 

التحقيق  عن  بمسؤوليتها  صراحة  اعترفت  قد  الفلبين  أن  حقيقة  من 

غير  المخدرات  مكافحة  بحملة  يتعلق  فيما  وقعت  التي  الجرائم  في 

المشروعة ومقاضاة مرتكبيها واستمرت في التعامل عن طيب خاطر 

مع المحكمة بعد انسحاب بلدنا الذي دخل حيز النفاذ في 17 آذار/

مارس 2019. وبالرغم من انسحابنا من نظام روما الأساسي، والذي 

تسييس  إلى  يسعون  الذين  أولئك  مبدئي ضد  موقف  مبنياً على  كان 

حقوق الإنسان، تؤكد الفلبين التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على 

الجرائم الفظيعة. ولدينا تشريع وطني يعاقب على هذه الجرائم ونظام 

عدالة جنائية فعال وقادر على التحقيق في الجرائم المرتكبة في الحرب 

على المخدرات ومقاضاة مرتكبيها وراغب في ذلك.

بمبادئ  راسخاً  التزاماً  ملتزمة  الفلبين  أن  على  أشدد  أن  وأود 

حوار  إجراء  إلى  بنشاط  ونسعى  والمساءلة.  والعدالة  الإنسان  حقوق 
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بنّاء ومتوازن مع المجتمع الدولي يركز على الجهود التعاونية لتحقيق 

تلك الأهداف المشتركة، وذلك دائماً بطريقة تحترم سيادة الدول وولايتها 

حد  لوضع  الوطنية،  القانونية  نظمها  خلال  من  الرئيسية،  القضائية 

للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق البشرية جمعاء.

أن  أود  البداية،  في  بالإنكليزية(:  )تكلم  )ميانمار(  تون  السيد 

وأود   .)A/78/321 و   A/78/320( تقريريه  على  العام  الأمين  أشكر 

على  الدولية  الجنائية  المحكمة  لرئيس  امتناني  عن  أعرب  أن  أيضاً 

للمحكمة  الشامل  التقرير  عرضه  وعلى   )A/78/PV.21 )انظر  بيانه 

.(A/78/322 انظر(

إدخالها لأدوات  المحكمة، من خلال  بأن  اعتقاداً راسخاً  ونعتقد 

لعبء  بفعالية  التصدي  إلى  بنشاط  سعت  قد  مبتكرة،  واستراتيجيات 

الذي يغطي طائفة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك  الكبير،  عملها 

التحقيقات، والإجراءات التمهيدية، والمحاكمات، والاستئنافات، ووضع 

بقيمة  الحالات. وتسلّم ميانمار  لتعويض الضحايا في مختلف  برامج 

من  الإفلات  لمكافحة  أنشئت  دائمة  محكمة  أول  بوصفها  المحكمة 

أداة  والمحكمة  الدولي.  القانون  بموجب  الجرائم  أخطر  على  العقاب 

دعم  مجدداً  يؤكد  أن  بلدي  وفد  يود  وبالتالي،  والسلام.  للعدالة  هامة 

ميانمار لتوسيع نطاق العلاقات بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية 

الدولية، على أساس احترام كل منهما لمركز الآخر وولاياته، وبهدف 

تعزيز أداء كل منظمة لوظيفتها بفعالية وبطريقة مفيدة للطرفين. وبما 

أننا نعتبر دور المحكمة حيوياً لتحقيق العدالة والسلام المستدام، فإننا 

نود أن نشدد على استمرار إدماج المحكمة الجنائية الدولية في منظومة 

الأمم المتحدة.

واستكمالها  الدولية  الجنائية  المحكمة  بتقرير  علماً  أحطنا  وقد 

بنغلاديش  في  بالحالة  المتعلقة  بالقضية  المتعلقة  التحقيقية  لأنشطتها 

وميانمار. ونعرب عن تقديرنا لالتزام المحكمة المستمر بالقضية. وفي 

هذا الصدد، أود أن أذكّر الجمعية بأن ميانمار قدمت في 17 تموز/

يوليه 2021 إعلاناً بموجب المادة 12 )3( إلى أمين سجل المحكمة 

الجنائية الدولية تعترف فيه باختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة 

الإعلان،  ذلك  خلال  ومن   .2002 تموز/يوليه   1 منذ  أراضينا  على 

يعلق شعب ميانمار آمالًا كبيرة على أن تفتح المحكمة تحقيقاً أولياً أو 

إلى  ماسة  في حاجة  ميانمار  إن شعب  الحالي.  تحقيقها  نطاق  توسع 

التي  المستمرة  الخطيرة  الدولية  الجرائم  عن  مغزى  ذات  دولية  مساءلة 

ترتكبها الطغمة العسكرية، وينبغي تلبية آماله باتخاذ إجراءات فعالة وفي 

الوقت المناسب من جانب المحكمة. وأقول ذلك لأن المجلس العسكري 

بدأ حملة وحشية من العنف ضد جميع سكان البلد في أعقاب الانقلاب 

وفي   .2021 شباط/فبراير  في  ميانمار  في  القانوني  غير  العسكري 

مواجهة المعارضة الشعبية الثابتة، استمرت الطغمة العسكرية اللاإنسانية 

في ارتكاب فظائعها ضد السكان المدنيين، سعياً إلى قمع مقاومتهم. وما 

فتئت ترتكب تلك الفظائع منذ عقود ضد الأقليات في ميانمار، بما في 

ذلك الروهينغيا، ويجب تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة.

مدني   4  100 من  أكثر  العسكري  المجلس  قتل  الآن،  وحتى 

مليون   1,7 من  ما يقرب  وأجبر  القانوني،  غير  الانقلاب  بدء  منذ 

على  العشوائية  الجيش  هجمات  بسبب  منازلهم  ترك  على  شخص 

السكان المدنيين. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين داخليا الآن ما يقرب 

من مليوني شخص. وأحرق الجيش أو دمر ما يقرب من 000 82 

العديد  العسكرية  القوات  وارتكبت  للمدنيين  تعود  التي  الممتلكات  من 

من المجازر في جميع أنحاء البلد. وإلى جانب ذلك، دمر الانقلاب 

العسكري غير القانوني سيادة القانون ونظام العدالة المحلي في البلد.

المتحدة  للأمم  التابعة  لميانمار  المستقلة  التحقيق  آلية  وذكرت 

ارتكاب جرائم  مزاعم  يومي عن  شبه  بشكل  تقارير جديدة  تتلقى  أنها 

حرب وجرائم ضد الإنسانية في ميانمار. وهناك أدلة قوية تشير إلى 

ارتكاب جرائم دولية خطيرة بحق شعب ميانمار، فضلا عن جرائم ضد 

جرائم  بين  من  الاحتجاز،  أثناء  الاغتصاب  ذلك  في  بما  الإنسانية، 

أخرى. وتشجعنا نقطة أوضحتها الآلية، وهي أن الأدلة التي تجمعها 

وتحفظها ستُستخدم لتيسير تحقيق العدالة. ومن الواضح تماما أن الكرة 

في ملعب المحكمة الجنائية الدولية. فماذا تنتظر - المزيد من الوفيات 

والإصابات؟ نحن كشعب لدينا آمال وتوقعات كبيرة بشأن قدرة المحكمة 
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على اتخاذ إجراءات فعالة وحسنة التوقيت لإنقاذ حياة شعب ميانمار 

من خلال العمل بشكل حاسم، عبر تفكير جديد ومبتكر، لإيجاد سبل 

لإنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار وتحقيق العدالة لشعبنا. وفي 

الوقت نفسه، وكما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

إحالة جرائم  ناشدنا مجلس الأمن مرارا وتكرارا  فقد  في مرات عديدة، 

المجلس العسكري الحاكم إلى المحكمة.

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسن ميثاقها التأسيسي، نظام 

روما الأساسي، يستندان إلى هدف القضاء على الجرائم الدولية الخطيرة. 

الدولية  الجنائية  المحكمة  حققت  النبيل،  الطموح  ذلك  لتحقيق  وسعيا 

إنجازات هامة في تحقيق العدالة للضحايا وفي محاسبة الجناة إلى حد 

ما. وللأسف، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لشعب ميانمار. وأود أن 

القانونية  بالحماية  التمتع  أيضا  له  يحق  ميانمار  أن شعب  أشدد على 

الدولية والحماية من الفظائع. وأناشد المحكمة ألا تخذل شعب ميانمار.

في الختام، تكرس حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار جهودها 

لدعم المساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات 

حقوق الإنسان. وما زلنا ثابتين في جهودنا لتسليط الضوء على الجرائم 

نتطلع  فإننا  ولذلك،  الحاكم.  العسكري  المجلس  يرتكبها  التي  الخطيرة 

إلى العمل عن كثب مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من البلدان 

والمنظمات المهتمة بغية محاسبة الجناة من المجلس العسكري. ويمكننا 

معا إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المجلس العسكري 

المجتمع  يتخذ  أن  هو  شيء  وأهم  ميانمار.  شعب  أبناء  حياة  وإنقاذ 

الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة، إجراء حاسما الآن.

السيد كونفورو )مالي( )تكلم بالفرنسية(: يؤيد وفد مالي البيان 

الذي أدلى به ممثل أوغندا باسم مجموعة الدول الأفريقية الأطراف في 

.(A/78/PV.21 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )انظر

 ،)A/78/322 وأحيط علما بتقرير المحكمة الجنائية الدولية )انظر

ولا سيما الأجزاء المتعلقة ببلدي، مالي. وكما تعلم الجمعية، فإن مالي 

 .2000 آب/أغسطس   16 في  الأساسي  روما  نظام  على  صدقت 

وبعد ذلك بعامين تقريبا، في 1 تموز/يوليه 2002، قبلت اختصاص 

المحكمة. ومنذ ذلك الحين، وتمشيا مع سعيها المستمر لتحقيق العدالة 

العالمية وتصميمها الراسخ على مكافحة الإفلات من العقاب، سعت 

حكومة مالي إلى العمل في تعاون وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية. 

ووقعت مالي والمحكمة الجنائية الدولية الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة 

الأحكام  تنفيذ  واتفاق   2004 عام  في  وحصاناتها  الدولية  الجنائية 

القضائية في عام 2012. وامتثالا للاتفاقات، تقدم مالي المساعدة إلى 

المحكمة في مجالات التحقيقات والملاحقة القضائية وحماية الضحايا 

مدة  بقضاء  أحكاما ضدهم  المحكمة  أصدرت  لمن  وتسمح  والشهود، 

عقوبتهم في مرافقها الإصلاحية.

علاوة على ذلك، وافقت مالي في عام 2014 على إنشاء مكتب 

قُطري للمحكمة الجنائية الدولية في باماكو. ولا يفوتني أن أذكر هنا 

أن الموظفين القضائيين وأعضاء الإدارة العليا في مالي يشاركون في 

أنشطة المحكمة وأن مسؤولي المحكمة يقومون بزيارات منتظمة إلى 

المدني في مالي في دعم  المجتمع  أنني على علم بعمل  مالي. كما 

المحكمة  أجل  من  مالي  لتحالف  إنشائه  في  تجلى  والذي  المحكمة، 

الجنائية الدولية دعما لعمل المحكمة.

مالي  حكومة  وجدت  الأوجه،  المتعدد  التعاون  هذا  سياق  وفي 
لزاما عليها أن تعرض على المحكمة قضيتين تتعلقان بتدمير المعالم 
قائمة  في  المدرجة  تمبكتو،  ذلك أضرحة  في  بما  والثقافية،  التاريخية 
اليونسكو لمواقع التراث العالمي. ويذكر الأعضاء أنه في حزيران/يونيه 
وتموز/يوليه 2012، أثناء احتلال الجماعات المسلحة لشمال مالي، 
دُمرت بالكامل عدة أضرحة والبوابة المقدسة لمسجد سيدي يحيى، مما 
على  وردا  ودوليا.  إقليميا  غيرهم،  وكثيرين  للماليين  كبيرا  حزنا  سبب 
إحالة مالي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الحرب. 
وفي 27 سبتمبر/أيلول 2016، أدين أحمد الفقي المهدي وحُكم عليه 
يورو  مليون   2,7 بدفع  المحكمة  وألزمته  سنوات  تسع  لمدة  بالسجن 
وسكان  بشكل خاص  تمبكتو  أبناء  ذلك  في  بما  للضحايا،  كتعويض 
أصدرته  الذي  النموذجي  الحكم  بذلك  رحبتُ  وقد  عام.  بشكل  مالي 
المحكمة والذي بعث برسالة قوية إلى المجرمين والمتطرفين مفادها أن 

الإفلات من العقاب لن يسود.
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أما القضية الثانية التي أحالتها مالي إلى المحكمة فهي قضية 

المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود. والمدعى 

تمبكتو،  في  حرب  وجرائم  الإنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  متهم  عليه 

الجنسي  والاستعباد  والاغتصاب  والتعذيب  الأضرحة  تدمير  وتحديدا 

من  ذلك  وغير  وجنسانية،  دينية  لأسباب  تمبكتو  سكان  واضطهاد 

الإجراءات.  في  تطور  رؤية  إلى  بشدة  ونتطلع  اللاإنسانية.  الأعمال 

ويجري التداول حاليا بشأن الحكم الذي ستصدره المحكمة.

الاستئماني  للصندوق  الاستثنائي  الالتزام  على  أشدد  أن  وأود 

الهجمات  إلى 500 1 من ضحايا  بتقديم تعويضات فردية  للضحايا 

لؤلؤتنا في الصحراء. كما  تمبكتو،  الدينية والثقافية في  المباني  على 

أرحب بالتعاون بين الصندوق الاستئماني واليونسكو، والذي ساعد في 

عام 2002 في بدء عملية دفع تعويضات جماعية لترميم معالم التراث 

للاعتراف  تذكاري  حدث  تنظيم  من خلال  ولا سيما  لتمبكتو،  الثقافي 

اجتماعي  مركز  وبناء  المدينة  بسكان  لحق  الذي  المعنوي  بالضرر 

تراثهم  تدمير  عن  الناجم  الاقتصادي  الأثر  من  للتخفيف  واقتصادي 

مالي  حكومة  امتنان  عن  أعرب  أن  أود  الصدد،  ذلك  وفي  الثقافي. 

وشعبها لشركائنا، ولا سيما كندا والنرويج، على دعمهم. وأحث جميع 

الدول الأطراف على مواصلة دعم الصندوق في دوره الفريد والمركزي 

والحاسم في تطوير العدالة التعويضية والقانون الجنائي الدولي.

والعشرين  الخامسة  السنوية  بالذكرى  المحكمة  مالي  وتهنئ 
لإنشائها، التي تأتي في وقت يُقوض فيه السلام والأمن الدوليان، وكذلك 
الثقة بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية التي تحكم العالم، بشدة. 
ونحن بحاجة إلى العدالة الآن أكثر من أي وقت مضى لكفالة السلام 
دورا  ثمة  أن  يعني  وهذا  الدولي.  الصعيد  وعلى  بلدنا  في  الاجتماعي 
والتماسك  الاستقرار  تعزيز  في  والدولية  الوطنية  للمحاكم  الأهمية  بالغ 
أن  بمكان  الأهمية  فمن  ذلك،  تحقيق  أردنا  وإذا  بلداننا.  في  الدائمين 
تحترم نظمنا القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، 
فإن  للحياد والاستقلال والشفافية. وبالمثل،  القانونية الأساسية  المبادئ 
التعاون ومبدأ التكامل بين المحكمة والدول الأطراف أمران حتميان تماما 
روما  لنظام  امتثالا  الوطنية  القانونية  المؤسسات  قدرة  تعزيز  أجل  من 

اعتمدت  أخيرا. وقد  الذي يظل ولاية قضائية فرعية وملاذا  الأساسي، 
مالي، من جانبها، قانون عقوبات جديدا موسعا يشمل الجرائم المتصلة 

بالرق والإرهاب مع تشديد العقوبة على جرائم معينة.

السيد موكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية( )تكلم بالفرنسية(: 
بما أن هذه هي المرة الأولى التي آخُذُ فيها الكلمة شخصيا خلال جلسة 
وفد  تهاني  أكرر  أن  أود  الحالية،  دورتها  في  العامة  للجمعية  عامة 
ولجميع  فرانسيس،  دنيس  السيد  العامة، سعادة  الجمعية  لرئيس  بلدي 
دورتها  في  العامة  الجمعية  لرئاسة  انتخابهم  على  المكتب،  أعضاء 
الثامنة والسبعين ونؤكد لهم دعم وفد بلدي لضمان نجاح فترة ولايتهم.

أوغندا  ممثل  اليوم  به صباح  أدلى  الذي  البيان  بلدي  وفد  يؤيد 
بالنيابة عن الدول الأفريقية الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة 

.(A/78/PV.21 الجنائية الدولية )انظر

بيوتر  القاضي  على  لأثني  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أيضا  أود 
هوفمانسكي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، على تقرير المحكمة عن 
أنشطتها )انظر A/78/322(، المؤرخ 21 آب/أغسطس 2023، للفترة 
من 2022 إلى 2023، والأمين العام على تقريره )A/78/321( عن 
النفقات التي تكبّدتها الأمم المتحدة والمبالغ التي استردتها فيما يتعلق 
بالمساعدة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويسرني أيضا أن أنوه 
إلى أنه في 10 شباط/فبراير، انتخب قضاة المحكمة بالاقتراع السري 
وبالأغلبية المطلقة السيد أوزفالدو زافالا غيلر، وهو صديق قديم ووجه 
مألوف في المحكمة، لمنصب رئيس قلم المحكمة لمدة خمس سنوات. 
ويمكنه أن يعول على دعم وفد بلدي المستمر في الاضطلاع بولايته 

في ذلك المنصب المهم.

لقد دخلت الإجراءات في القضايا المتعلقة بالحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والتي عُرضت على المحكمة الجنائية الدولية بعد 
إنشائها بفترة وجيزة، جميعها تقريبا مرحلة التنفيذ وبلغت ذروتها الآن 
ولمكتب  للمحكمة  جدا  ممتن  بلدي  ووفد  للضحايا.  تعويضات  بمنح 

المدعي العام. 

ومع ذلك، وبينما كنا نأمل أن تكون تلك الإجراءات هي الأخيرة 

في  المتمثل  والقاسي  المحزن  الواقع  يواجه  بلدي  لا يزال  نوعها،  من 
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العدوان المسلح الوحشي الذي تقوده القوات المسلحة الرواندية ومؤيدوها 

من الجماعة الإرهابية المعروفة باسم حركة 23 مارس، الذين ينشرون 

الموت والخراب في مقاطعة كيفو الشمالية الكونغولية، ضاربين عرض 

الحائط بمبادرات السلام التي اعتمدها قادة المنطقة في إطار عمليتي 

قدمتها  التي  الثانية  الإحالة  سبب  هو  وهذا  للسلام.  ونيروبي  لواندا 

حكومة بلدي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 18 أيار/

مايو، بشأن الجرائم المشار إليها في النظام الأساسي التي ارتكبت في 

مقاطعة كيفو الشمالية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2022. وأغتنم هذه 

الفرصة لأطلب إلى مكتب المدعي العام أن يفتح على وجه السرعة 

تحقيقا جديدا لمنع أولئك المجرمين المعاودين الشنيعين الذين لا يبدون 

ندما على ما فعلوه من التسبب في المزيد من الأذى.

وفي جميع الظروف، فإن الحروب وجميع أشكال العنف، التي 

بل  فحسب،  تُحظر  ألا  يجب  وقدسيتها،  البشرية  الحياة  كرامة  تنكر 

يجب أيضا المعاقبة عليها بشدة، وهو ما يجب أن يحدد عمل المحكمة 

جمهورية  في  الحرب  من  عانوا  الذين  أولئك  ويفهم  الدولية.  الجنائية 

الكونغو الديمقراطية ذلك الواقع. وينبغي لنا أيضا أن نفهم ذلك الواقع، 

لأنه يهمنا جميعا، ويجب أن يكون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

حجر الزاوية في هذا التفاهم.

المدعي  مكتب  فتحها مؤخرا  التي  بالتحقيقات  بلدي  وفد  يرحب 
العام في أجزاء أخرى من العالم ويدعوه إلى مضاعفة جهوده للانتهاء 
منها بنجاح حتى تتجنب المحكمة الانتقاد بأنها أصبحت انتقائية وأنها 
تسيّس أنشطتها. ويرحب وفد بلدي بالدعم والتعاون الحيويين من جانب 
هيئات الأمم المتحدة والقيادة العليا للمنظمة، اللذين لا يزالان أمرا مفيدا 
الجنائية  والمحكمة  المتحدة  الأمم  بين  العلاقة  لاتفاق  وفقا  للمحكمة، 
البناء  تعاونهما  إلى مواصلة  المنظمتين  2004، ويدعو  لعام  الدولية 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  التابع  الاتصال  مكتب  من  مستمر  بدعم 
في نيويورك. فدوره المهم واضح. وفيما يتعلق بالتعاون بين المحكمة 
والدول، نذكر بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت أول دولة طرف 
تبذل جهودا مُجدية للتعاون مع المحكمة. وجهود التعاون التي يبذلها 

بلدي تجعله نموذجا ممتازا للتعاون مع المحكمة.

أن  يمكن  الذي  الذي لا غنى عنه  الدور  بنفسه  بلدي  لقد شهد 

تؤديه العدالة بوصفها عاملا في تحقيق الوئام الاجتماعي والمصالحة 

سيادة  احترام  أن  نعي  وأصبحنا  والاستقرار.  والأمن  والسلام  الوطنية 

القانون وحقوق الإنسان لا يمكن أن يسود في مجتمع حيث لا يشعر 

فيه مرتكبو الجرائم بالقلق إزاء العواقب. وبالمثل، لا يمكن تصور بناء 

الصدد،  ذلك  وفي  العقاب.  من  بالإفلات  مبتلى  مجتمع  في  السلام 

أن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  المرتكبة، لا يمكن  الجرائم  لحجم  ونظرا 

تؤدي سوى دور تكميلي، على النحو المنصوص عليه في نظام روما 

الأساسي. ولهذا السبب، تجري مناقشات على الصعيد الوطني بغية 

تيسير إنشاء محكمة جنائية خاصة أو، على الصعيد المحلي، دوائر 

مختلطة داخل المحاكم العادية للنظام القضائي، كوسيلة بديلة لمكافحة 

الإفلات من العقاب.

وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالإطار المعياري، أصدر رئيس 

الإطاري  القانون   2022 الأول/ديسمبر  كانون   26 في  الجمهورية 

الذي يحدد المبادئ الأساسية لحماية وتعويض ضحايا العنف الجنسي 

البشرية وأمنها.  التي تمس سلام  بالنزاعات وضحايا الجرائم  المتصل 

ولا بد أيضا من الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم 38/22 المؤرخ 6 

بالضحايا  معني  إطارٌ مؤسسي  أنشئ   ،2022 الأول/ديسمبر  كانون 

والتعويضات، يُعرف باسم FONAREV، والذي أصبح حقيقة واقعة 

بتعيين منسقيه وإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لدعم الضحايا 

وإجراء إصلاحات، وهي آليات مؤسسية تعبر عن استجابة الحكومة 

لآفة العنف الجنسي.

التزاما  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  حكومة  تلتزم  الختام،  في 

راسخا بإجراء الإصلاحات اللازمة لمنع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق 

الإنسان.

في  أشارك  أن  يشرفني  بالإنكليزية(:  )تكلم  )كندا(  راي  السيد 

هذه المناقشة السنوية المهمة جدا لتدارس إنجازات المحكمة الجنائية 

الدولية. تجري مناقشتنا هذا العام فيما نحتفل بمرور 25 عاما على 

دور  25 على  الـ  السنوات  تلك  وتشهد  الأساسي.  نظام روما  اعتماد 
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المحكمة كركيزة للعدالة العالمية ومؤسسة رئيسية تدعم النظام الدولي 

القائم على القواعد.

وعلى صعيد شخصي، كان من دواعي سروري أن أشغل منصب 
الماضية.  الثلاث  السنوات  خلال  نيويورك  في  العامل  الفريق  رئيس 
الأول/ديسمبر عندما سيُختار خلفي  كانون  فترة ولايتي في  وستنتهي 
ومديرا  جددا  قضاة  سننتخب  حيث  نيويورك،  في  هنا  اجتماعنا  في 
جديدا أيضا. وكان من دواعي سروري أن أعمل مع زميلتيّ، السيدة 
فرنانديس دي غورمندي  سيلفيا  والسيدة  )تشيكيا(  كاترينا سيكوينسوفا 
رائعة  رئيسة  غورمندي  دي  فرنانديس  السيدة  كانت  لقد  )الأرجنتين(. 
لجمعية الدول الأطراف وأنجزت عملا ممتازا وأتطلع بشدة إلى العمل 
معها في المستقبل. كما أود أن أشكر السيد بيوتر هوفمانسكي على 
ويأتي  المحكمة.  رئاسة  في  بدوره  اضطلاعه  أثناء  رائع  بعمل  قيامه 
تقاعده هذا العام بعد سنوات عديدة من العمل، لم يخدم فيها المحكمة 
فحسب، بل قضية العدالة الدولية أيضا. وقد كان شرفا لي أن أخدم معه 

وأتعرف عليه، وأقدر يد الصداقة التي لطالما مدها لي.

ويجب علينا نفهم، حتى ونحن نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة 
والعشرين لإنشاء المحكمة، أن المحكمة - والرئيس هوفمانسكي شخصيا 
ذلك  في  بما  الشجب،  تستحق  مستمرة  لتهديدات  الآن  يتعرضان   -
الانتهاكات المستمرة والخطيرة مؤخرا لأمن المحكمة السيبراني. وفي رد 
الحالة في أوكرانيا، أُخضع  المحكمة بشأن  انتقامي واضح على عمل 
المدعي العام وقضاة الإجراءات التمهيدية لمحاكمات جنائية، كما صدرت 
مذكرات توقيف بحق رئيس المحكمة وقضاة آخرين فيها. وهذا - وأقولها 
جميع  وندعو  ببساطة.  شائن  أمر   - الأعضاء  جميع  أمام  بصراحة 
الدول، سواء أكانت موقعة على نظام روما الأساسي أم لا، إلى احترام 
استقلال المحكمة في الوفاء بولايتها، وهي تقديم مرتكبي أخطر الجرائم 
الدولية إلى العدالة. وبينما قلنا في العام الماضي إن المحكمة كانت أكثر 
انشغالا من أي وقت مضى )انظر A/77/PV.22(، فقد استمرت أنشطة 
هذا  هوفمانسكي  الرئيس  عرض  كما  العام،  هذا  التوسع  في  المحكمة 
الصباح )انظر A/78/PV.21(. وإذ أشكر الرئيس هوفمانسكي، أعتقد 
أن ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن المحكمة لديها الموارد التي 

تحتاج إليها بصورة مستمرة للقيام بالمهمة المسندة إليها.

زافالا  أوزفالدو  السيد  حديثا،  المنتخب  القلم  برئيس  نرحب  كما 

مرة  نشكره  الذي  لويس  بيتر  السيد  السابق،  القلم  لرئيس  خلفا  غيلر، 

أخرى على عمله المتفاني. لقد تولى السيد غيلر المهمة البالغة الأهمية 

المتمثلة في توجيه المحكمة بفعالية وكفاءة نحو الاتجاه الصحيح في 

المحكمة  تحسين  مهمة  وحده  يتحمل  أن  ولا يمكنه  الظروف.  أحلك 

بشكل مستمر.

ونحن سعداء جدا بالاعتماد المتزامن للخطط الاستراتيجية الأربع 
للمحكمة وأجهزتها للفترة 2023-2025. وسيفسح هذا الأمر المجال 
المحكمة  قضاة  استقلال  على  الحفاظ  مع  التآزر،  أوجه  تعزيز  أمام 
وممثلي الادعاء فيها. ونعرب عن تقديرنا بشكل خاص للجهود الجديدة 
المبذولة بشأن المساواة بين الجنسين وثقافة مكان العمل ووثيقة السياسة 
العامة الجديدة لمكتب المدعي العام بشأن جريمة الاضطهاد الجنساني. 
ونعتقد أن هاتين المبادرتين اللتين تضطلع بهما المحكمة ذواتا أهمية 

استثنائية. ونتطلع إلى تنفيذهما.

دائرة  تأكيد  المحكمة  محاكمات  في  الهامة  التطورات  ومن 
 25 لمدة  بالسجن  عليه  والحكم  أونغوين  دومينيك  لإدانة  الاستئناف 
انتقال  ومع  حرب.  وجرائم  الإنسانية  جرائم ضد  ارتكاب  بتهمة  عاما 
هذه القضية الآن إلى مرحلة التعويضات، نأمل أن تساعد على تحقيق 

العدالة وتضميد جراح الناجين.

كما أن التقدم المحرز في محاكمة علي كوشيب لافت وهو يتناقض 
في  حاليا  تحدث  التي  المروعة  العدائية  الأعمال  مع  إيجابية  بصورة 
السودان. ولمواصلة وزيادة التركيز الدولي على الحالة في دارفور، كان 
من دواعي سرورنا أن نستضيف، بالتعاون مع المملكة المتحدة والنرويج 
أجل  أسبوعا من  امتد  المستوى  المتحدة، حدثا رفيع  والولايات  وغامبيا 
العمل الجماعي وتحقيق العدالة في السودان. وبعد الاستماع إلى تجارب 
أعضاء الفريق، بما في ذلك تجارب ممثلي المجتمع المدني السوداني، 
اغتنمنا الفرصة للإشادة بمكتب المدعي العام الذي فتح تحقيقات في هذا 

النزاع، يركز فيها بشكل خاص على العنف الجنسي والجنساني.

ولبوابة  بنغلاديش،  بازار،  لكوكس  العام  المدعي  زيارة  ولاحظنا 

وليست  والمحكمة،  العام  المدعي  استقلال  تماما  ونحترم  رفح.  معبر 
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إننا  القول  بخلاف  به،  يقوم  الذي  العمل  على  للتعليق  نية  أي  لدينا 

ندعمه كل الدعم.

التوقيف  ومذكرات  الجارية  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  التعاون  إن 

الـ 16 التي لم تنفذ بعدُ من العناصر الأساسية لتمكين المحكمة من 

للدول من  نداءنا  أهميته. كما نكرر  الوفاء بولايتها، ونؤكد من جديد 

أجل تحقيق هذه الغاية. وفي هذا السياق، نحيط علما بطلب المدعي 

العام عقد جلسة استماع بشأن إقرار التهم الموجهة إلى جوزيف كوني 

غيابيا، وننتظر قرار المحكمة.

وفيما يتعلق بالحالة في أوكرانيا التي أحالتها كندا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية إلى جانب دول أطراف أخرى في المحكمة، ترحب كندا 
بالقرار المستقل الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرتي 
توقيف بحق الرئيس بوتين والمفوضة لفوفا - بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم 
القانونيين لأطفال من  والنقل غير  الترحيل  في  تتمثل  حرب مزعومة 

أوكرانيا إلى روسيا.

القضايا  في  الضحايا  مشاركة  ازدادت  أيضا،  العام  هذا  وفي 

المعروضة على المحكمة. وتم تسجيل أكثر من 000 15 متضرر، 

مشاركة  أمام  المجال  إفساح  في  المتمثل  المحكمة  إرث  يرسخ  مما 

التفاؤل  من  نفسه  بالقدر  ونشعر  القضائية.  الإجراءات  في  الضحايا 

إزاء الدعم المتزايد للصندوق الاستئماني للضحايا، نظرا إلى أن عمله 

في  المنتظرة  التعويضات  أوامر  ضوء  في   2024 عام  في  سيزداد 

قضيتي المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا والمدعي العام ضد دومينيك 

أونغوين. وفي الواقع، تمثّل التبرعات المحصلة والتي تؤدي دورا أساسيا 

في تمكين الضحايا والناجين من الوصول إلى العدالة، زيادة بنسبة 38 

في المائة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. ويشمل ذلك مساهمة 

كندا المتعددة السنوات والبالغة 4 ملايين دولار لدعم جهود الصندوق 

الاستئماني في مالي.

)تكلم بالفرنسية(

وأعرب عن تقديري الكبير لكلمات زميلي، سفير مالي، الذي أدلى 

بتعليق إيجابي بشأن عمل المحكمة في ذلك المجال.

الميدان ضرورية  المحكمة في  تبذلها  التي  المختلفة  الجهود  إن 

لتقريب العدالة من الضحايا. وتحقيقا لتلك الغاية، نقدر الخطوات التي 

اتخذتها المحكمة لفتح مكاتب قطرية جديدة. ونرحب أيضا باستمرار 

تعاون الأمم المتحدة الذي لا يزال قيما جدا بغية إنجاز عمليات المحكمة 

التي تجري غالبا في سياقات بالغة الصعوبة. ونتفق مع المحكمة في 

الأمن،  مجلس  مع  التعاون  تعزيز  إمكانية  بشأن  الرئيسية  ملاحظتها 

الذين لا يستطيعون  أولئك  الجميع، ولا سيما  في مصلحة  لما يصب 

بقدرة  بأن  نسلم  نفسه،  الوقت  وفي  المحكمة.  حماية  على  الحصول 

مجلس الأمن على الاستجابة لهذه الحالات تصطدم بصعوبات - في 

حال لم يكن أحد هنا على علم بذلك فعلا - وبطبيعة الحال فإن وجود 

حق النقض يعقد الأمور.

إضفاء  للعدالة،  المحكمة  تحقيق  لتعزيز  الأخرى  الطرق  ومن 

الطابع العالمي على نظام روما الأساسي وتنفيذه بالكامل على الصعيد 

الوطني. ونرحب بجهود المحكمة في ذلك الصدد خلال العام المنقضي، 

بما في ذلك عبر تواصلها مع المجتمع المدني الذي تكتسي جهوده في 

زيادة الوعي بعمل المحكمة القدر نفسه من الأهمية.

روما  نظام  إلى  الانضمام  أرمينيا  بقرار  حارة  إشادة  ونشيد 

الأساسي، وهو ما من شأنه الإسهام في تعزيز إطار العدالة الجنائية 

لم تصدق بعد على نظام روما  التي  الدول  الدولية. ونواصل تشجيع 

الأساسي على أن تفعل ذلك.

)تكلم بالإنكليزية(

حرك  الذي   - حقا  معجزة  وهو   - الوطيد  التعاون  في  نفكر  إذ 

روما  نظام  على  التوقيع  عن  وأثمر   1998 عام  في  الدولي  المجتمع 

الأساسي، نؤمن بأن روح التعاون هذه أصبحت أكثر أهمية اليوم مما 

نزاهتها  ومخولة،  مستقلة  محكمة  فوجود  عاما.   25 قبل  عليه  كانت 

الدول  مع  بالتعاون  والمساءلة  العدالة  لتحقيق  أساسي  أمر  مصانة، 

القومية ومع المراعاة الكاملة لمبادئ التكامل التي تشكل جزءا لا يتجزأ 

من النظام الأساسي ومن عمل المحكمة. وبوسعي أن أؤكد للأعضاء أن 

كندا ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومعها.
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تشكر  بالإنكليزية(:  )تكلم  المتحدة(  )المملكة  هوليس  السيد 
إلى  السنوي  تقريرها  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  المتحدة  المملكة 
الرئيس هوفمانسكي على  المتحدة )انظر A/78/322(، وكذلك  الأمم 
العرض الذي قدمه في وقت سابق اليوم )انظر A/78/PV.21(، وتهنئ 

السيد أوزفالدو زافالا غيلر على انتخابه مسجلا.

تمكنت  المحكمة  أن  المتحدة  المملكة  سرور  دواعي  من  إن 
مواجهة  في  الصمود  على  قدرة  وأظهرت  العام  هذا  ولايتها  تنفيذ  من 
الهجوم السيبراني ومحاولة روسيا تخويف الجهات الفاعلة الرئيسية في 
المحكمة ومسؤوليها. إننا نقف مع الدول الأطراف الأخرى في رفض 
وحيادها  المحكمة  استقلال  في  للتدخل  المقبولة  غير  المحاولات  تلك 

وتقويض دورها الحيوي في ضمان المساءلة على أخطر الجرائم.

بولايتها  للوفاء  المحكمة  تبذلها  التي  الدؤوبة  بالجهود  ونشيد 
وإنجازاتها على الرغم من التحديات، بما في ذلك التحقيق الجاري في 
الحالة في أوكرانيا وإدانة دومينيك أونغوين. ونشيد بالجهود المتواصلة 
التي يبذلها الصندوق الاستئماني للضحايا لإعمال حق الضحايا في 
التعويضات. لقد كان عدد الضحايا الذين شاركوا في إجراءات المحكمة 
في الفترة المشمولة بالتقرير مثيرا للإعجاب. فللضحايا أهمية حاسمة 
في  تؤخذ مصالحهم  أن  وينبغي  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في عمل 

الاعتبار في جميع مراحل الإجراءات.

دوليا  قلقا  تثير  التي  الجرائم  أخطر  على  المساءلة  ضمان  إن 
فالمساءلة  المتحدة.  للمملكة  الخارجية  السياسة  في  أساسي  عنصر 
وللمحكمة  عليه.  والحفاظ  المستدام  السلام  ضمان  في  هام  عامل 

الجنائية الدولية دور حاسم تؤديه في السعي إلى المساءلة.

حقوق  بدعم  التزام  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  دعم  ويبرهن 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نطاق عالمي. وتحث المملكة 
المتحدة جميع الدول الأطراف على مواصلة دعم المدعي العام خان 
في مساعيه لضمان تحقيق العدالة على أفظع الجرائم واحترام حقوق 
الضحايا. ونرحب برغبته المعلنة في العمل عن كثب مع الدول وإقامة 
ألا  وينبغي  التكامل.  مبدأ  مع  تمشيا  الوطنية  السلطات  مع  شراكات 

يغيب عن بالنا أن المسؤولية الرئيسية عن محاكمة مرتكبي تلك الجرائم 
تقع على عاتق الدول.

والتعاون الدولي أمر حيوي لضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية 
على تنفيذ ولايتها بالكامل، مع الاعتراف باستقلالها واحترامه. ولا تزال 
المملكة المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم المحكمة، كما يتجلى في دعمها 
العملي، بما في ذلك حماية الشهود وانتداب الموظفين وإنفاذ الأحكام 
المحكمة.  فيها  تحقق  التي  الحالات  لكل حالة من  الاتصال  وشرطة 
وسنواصل دعمنا الثابت للمحكمة ومسؤوليها والتمسك بالقانون الدولي 
وحقوق الضحايا في رؤية العدالة تتحقق. وتحافظ المملكة المتحدة على 
التزامها الدائم بتعزيز المحكمة، وما فتئت تؤيد الإصلاحات الضرورية 
بكفاءة  تواجهها  التي  التحديات  لطائفة  التصدي  المحكمة من  لتمكين 
وفعالية. ونرحب بعمل الدول الأطراف والمحكمة في تقييم التوصيات 

والعمل الجاري لتنفيذ بعض التغييرات الأساسية المطلوبة.

والعشرين لاعتماد  الخامسة  السنوية  الذكرى  العام  يصادف هذا 
منذ  الدولية،  الجنائية  المحكمة  اضطلعت  وقد  الأساسي.  روما  نظام 
من  العدالة  تحقيق  إلى  العالمي  السعي  في  أساسي  بدور  إنشائها، 
خلال محاسبة الجناة وتمكين الضحايا من التماس الإنصاف. وبذلك، 
بعثت برسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب 
على الفظائع الجماعية. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المحكمة 
واستقلالها. وندعو الدول إلى مواصلة التعاون مع المحكمة في مهمتها 

للاضطلاع بتلك الولاية الهامة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، في الختام، نحث جميع الدول على 
تقديم دعمها الكامل لمشروع القرار A/78/L.6 الذي قدمته هولندا في 

وقت سابق اليوم.

في  الأخير  المتكلم  إلى  استمعنا  بالإنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
مناقشة هذا البند في هذه الجلسة. وسنستمع إلى بقية المتكلمين، يليه 
الثاني/ البت في مشروع القرار A/78/L.6، يوم الأربعاء، 1 تشرين 

نوفمبر، الساعة 15/00 في هذه القاعة.

رفُِعَت الجلسة الساعة 18/05.


